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إقرار المشرف 
أشهد بأن إعداد هذه الرسالة جرى تحت إشرافي في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات 
شهادة الماجستير في الآثار 
ظ التوقيع : 
المشرف : أ . د علي ياسين أحمد 
التاريخ ععلى>/ حك 


إقرار المقوم اللغوي 
أشهد يأن هذه 'الرمنالة الموسومة (قضايا المحاكم في العصر الأقسوري الحذيسة) قد تمت 
مراجعتها من الناحية اللغوية وتصحيح ما ورد فيها.من أخطاء لغوية وتعبيرية وبذلك أصبحت 
الرسالة ىت للمناقشة بقدر تعلق الأمر بسلامة الأسلوب د التعبير. 
لدي جح ---056 1 
الاسم : د. عبد 8 أحمد صالح 


التأريخ : ج/ > / 001, 


إقرار المقوم الفكري 


أشهد بأن هذه الرسالة الموسومة (قضايا المحاكم في العصر الاشوري الحديث) قد تمت 


مراجعتها وأصبحت مؤهلة للمناقشة قدر تعلق الأمر بالسلامة الفكريهتح 
التوقيع : 8 


الأفض ١‏ + 4ه أحلام سعد الله صالح 
التاريخ ى/ > / »”..١‏ 


إقرار رئيس لجنة الدراسات العليا 


الاسم : د. حسين ظاهر حمود 
رئيس لجنة الدراسات العليا / رئيس قسم الآثار 
التاريخ رح/ _>/ 5٠١١‏ | 


قرار لجنة المناقشة 
فيذ بأننا أعضاء لجز التقديد و المتاقشة قد أطلعنا على هذه الرسالة وناتغفنا الطالب في 


محتوياتها فيما له علاقة بها بتاريخ ' اران وأنها جديرة لتيل شيا الماحهف كيز 
فى اختصاص الآثار ٠.‏ 


توقيع توقيع 


دمح 


رئيس لجنة المناقشة عضو اللجذ 3 1 شرف) 


قرار مجلس الكلية 
اجتمع مجلس كلية الآداب بجلسته ل 


0 ا 


56 
مقو :لين" الكلدة عميد كلية الآداب 
د:قائم غيد الل خلف د. صلاح الدين أمين طه 


التوتيع | التوقيع/ 
التارييخ التار يخ 


ظ قائمةالحتويات 


الفصل الأول . 
اليس الأرل جاه اء وطور اقضاء والمكاهم 0 0 000 

المبحث الثاني موظفي القضاء لسو جد مشو ا ال ان اا 1 0 
القاضي 2 2 202 2 2 020 0202 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1ذ1 1 1 1 1 ااا لل 
سوكالو ااا 01001017 1 ااا 
سارتنو ااا ااا 1 1 121 12 174 1 2 1 1 ا 
خزانو 8 4 4 2 2 2 2 2 212 21212] 2 ]> 1 0 ل 0 

ابَراكو 1 1 1[1[1[1[1[1[1[1[|[|[|[] | ]|1 | | | | | 0 
كن يات دنان ود مانو ا اال سبي اند بو و ا 0 
ش مُخ آل ا 

شاكنو د10 0:01 
شار ا 
ركوو ل الم 
الميحك الثالكات الفحقية 011 1 2 2 2 ز2 2 2 06 
المعايد ااا اا اا ااا 11001011 اا ا 
الفصنوو 99 0 2 2 1 1 اا 

البوابات ممعم وه الا جو لود ف مور 11 رو امو جا 1 1 


الفصل الثاني 


المبحت الأول - النصوص القضائية . أنواعها وصيغها 0 0 0 اا 
١‏ - نصوص أوامر المحكمة 108 1[ 1[ [ 1 1101000011010101010ظ ا لخي 
بوت وضبو هو مر اجات المدقية 1 ا 
“- نصوص قرارات الحكم لد م ع مدا امم لف وعطمة لل 901 
أ الحكم بالعقوبة المالية اوت موود حدر تم لماص وار ا او كسا 
ب - الحكم بالعقوبة الجسدية 11011789 اا 
ج قرار المحكمة تسعد سام ا لاط عو ل ا ووو 5 
:- نصوص التسوية القضائية ل و د 
المبحث الثاني نماذج من النصوص القضائية امس ل لقت 11 
نموذج نص لأمر محكمة د7-دذ---10ز13101أ01101010110*ظغ 9 
بامودم فسن لمراقعة محقية ا ااال 
نموذج نص لحكم بعقوبة مالية 11 1 1 1 اال 
نموذج نص لحكم بعقوبة جسدية 00 0 ز 1 1 2 ز 0 01 10 1 ز ذ ااا 
نموذج نص لقرار محكمة عاصي ا اتاب و ا ا ل 
نموذج نص لتسوية قضائية 1 1 1 1 
الفصل التالث 
المبحث الأول قضايا الأموال المنقولة وغير المنقولة و دميلل؟ 
ولت الاموال المثقولة 00 
" قشانا القضة ظ 
١.نزاعات‏ حول القروض 0 اد يي ا 
”. نزاع حول رأس المال 20 بلسي ا ا الحا 
".نزاع حول الحسابات امب ربوا ا م الل 1 معاي 
5 نزاعات حول الكفالة الما الامو 1 
قضايا العبيد * 
-1. الرجوع في غملية البيع 0 
-5. هروب العبيد مادو واتعم لالطو مه ل ال لس لل كان ورتم 
- ©5. رهن العبيد معد ع عومد ع مموط مأل وو لوصو سا سياه 


انا الحيو اناك 


2.١‏ الشراكة في الحيوانات ا ل وا و1 
أ الشراكة في الارباح مح داك اناف سمو ونس تس العو 00/1 
ب - الشراكة في رأس المال اا ااا اا 
؟.0 بيع الحيوانات يي ااا ل 
*.- خيانة الامانة 1212 اا ال 
الحبوب والضريبة .. 01 ااا الل 
فانيا الأموااج اين مقولة . اي لاز فا 
0 0 ل اي ا ال 
الحقول ع1 
المبحث الثاني الجرائم اير 
قة ا 111 
.١‏ سرقة المنازل 000101011 0 0 0 ااال 
". سرقة الحيوانات 011 0 اا 
.2 سرقة العبيد 83 2 0 0 0 0 0 اا 1 


ع ع صا را 


المبحث التالث ‏ القضايا الاجتماعية ا ااا ا 


رارق 1 520000 سر لم ا ا 


جدول بالاوزان ا 01 انايد ز ذ ذا ا 
بعض المصطلحات السومرية وما يقابلها بالاكدي والعربي 0 ماسرو 
الخاتمة ا ا الاق 
المصادر العربية ا اااي 11[ 1[ عل الا 
المصادر الاجنبية ال الي ا ا لين ا 


قائمة المختصرات 


31105 ألاعإاططثم 01 51أ ا 


السسجم الاكدي ١‏ إعامض وآخرون: ستلهان؛ المعجم الاكديء بغداد» .١13115‏ 
.20115 ,15عأع ا تقامهالاط83 300 365]لاو5م .وصطمل 
20601615 300 26605 طوأكلاة5م 

واناطعة امع 01 آن؟ اأطعاى .طع امومع 

الم 


كللا6 | مولزو5م 156 .5ه اناا 300 ععلار0 | اشم 


هملاع[ مععأاددع ننع لأا أمعاعمم .0 1جط 0ط غلم 


.طواصوالاط83 ,طونلزة05845 05 7معع5 أمع أعمث .ااأطضعاعننا 8م 
.0/5 ا 30أموالاطة8 ع5[ .ةعاذالا 300 عع انا ا8 

05100 07 17 1053م 30 لاو45 ع3 | مادمين 

5 20 [3وع ا طق أكلاة160-65ظ /زأزاط .80519031 املاع 


ع/اأطع م ع23136 0]5لرع/ا00 16 . مطقى 

' 30 مأ لإوهامع2طع81 5ه |امهاء5 811115 

| 5 مارم اع م0 04 31 نامل 

معمعلء أطوعع/ الاو5ث3 ذناه 6]اع 11 طوءذائعكا .)ع 0ع501160 


ع5 لوصح (15) /الا هكطا ,5أعاط13 للمطأالة ١‏ .مممرعذاللا 
(16) ا/اكا و هجا 


5ت ةوطع 115 300 0لالطألطا .مولناه!||ت/ا 

5ه عماألاا للتصطالطا عط]ا .صمذانتلا أصصكا اللا 

7300 - لكالا - ]نا855 أه علاأطع/خ عط1 .العع5ه/ا أأذ ,0(20الاخم 
© وكمأومامعطءع:6'(نا 6أو1010]لزة 0:65 عنالاع ا 
الاو5م ,ع0 مهماكاعااهع ا 

855/3 ]0 5ع/اأطع 1م 51316 مم 

ملأعاانا8 3الاوحم ]0 5ع/اأاع1م 51316 كم 

65 ماق طة رسع (زمع؟ 5أعاط3 1 ع1 .2051:0316 ,لإة211نا -2 

6 #عطاع8 مكث مآ 5ألاة1 12131 1ل3 1 .طع معط 

1 لصو8 عنخوامصس امع لل قطعء5 عطءة2513115ع00/ .أء1125اعنا 
مأارع8 .معو5 ناا عطء 513 عط أه ذدمهلأءأعاه 0 عط مأ 36115 1 
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| كالكرودا ارال همده بناء مع أحن وطاق فيز الغية اللي رسي الها الإتسسانم: 
فقد ارتبط تطور الامم وتقدمها إداطا ريك مع باء مولت ينود الهزوء والآمن والابنستترار 
ولناية العتان د الموبنار ا تياس وقذ اإتدع الانسان واسستخدم طرقا قة فك الو سيصول التو 
تلك الغاية. وقد كان القضاء في مقدمة المسالك التي اتبعها الأقساك وعنو ا الى فاسعف رقه 
سبقه التحكيم عن طري ق اتباع العادات والاعراف والتقاليد السائدة آنذاك والتي 
ما تزال بعض تأتيراته حاضرة إلى الوقت الحالي. على الرغم من درجة التمدن والرقي التي 
توصل اليها الإنسان. 


وفي العراق القديم الذي يعتبر أول من وضع الاساس لأرضية الحضارة البشرية. فقد 
بدأت أولى المدن تظهر في قسمه الجنوبي ومنذ الالف الرابع قبل الميلاد. وتبعها نشوء أولى 
أنظمة الحكم فيه. الذي صاحبه تطور في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ولم يعد التحكيم 
القبلي والعشائري ملائما للتقدم الحضاري والفكري. فكانت الحاجة تلوح لظ هور التشريع 
القانوتي. فظهرت اولى القوانييتن العزاقية على مكل اصلاحات كان حاكم لكشن 
(اوركاجينا 7775 ق.م) قد اصدرها لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي حلت 
ببلاده في تلك الفترة. ثم تبع تلك الاصلاحات مجموعة من القوانين التي كان اقدمها قانون 
اورنمو 11 65 ق.م) وانضجها قانون حمورابي (1157١-:ه"‏ ")فطلا عن قرانين 
اخرى اصدرها ملوك العراق القديم. وهذا ان دل على شيء انما يدل على مدى اهتمام ملوك 
العراق القديم على انشاء قاعدة من العدالة الاجتماعية يحمون بها دولتهم وشعبهم ويوفرون لهم 
الأمن والطمأنينة من خلال اصدارهم لتلك القوانين التي كانت تترجم إلى الممارسة الفعلية 
عن طريق القضاء والذي اصبح بدوره كفئٌ لمعالجة المشاكل التي قد تتعرض لها معظم 
نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحتى السياسية. ولعل هذا ما يميز هذا البحتُ 
الموسوم ب(قضايا الحاكم في العصر الاشوري الحديث)؛ حيث تميز البحث يشموله لنواحصي 
مختلفة من حياة الفرد. وقد تجلى لنا هذا عندما بدأنا الخوض في المشاكل التي واجهت 


الذى ادى بدوره لق تنوع ود لسعب المحاللات التي تناولها هذا ال لبحث. 


إن معظم. الدراسات التي تناولت الناحية القانونية في العراق القديم كانت قد ركزت 
عن القوافين الندوقة فضلا عن يعضن الدراساك :التي ققاواكه الجانب القساتوتي في العقسود 
لبابلية. في حين ان الجانب القانوني والقضائي للعصر الاشوري الحديث بقى بعيدا عن 
متناول تلك الدراسات. وقد يعود السبب في ذلك إلى عدم العثور على قوانين مدونة تعود لذلك 
العصرءوهةا لا يعني أن العمسن المذكون كان يمنت عن المعارسات القانوتية والقضبائية. قد 
وقنلتنامصوكةفن التصتورسن "الشتعازية در فق فيها القشايا التي ترك فيها اهناكم 
وقرارات الحكم التي صدرت بحقها والتي كانت منطلقة من خلال ما هو سائد من أحكام 
ركزانيق قصبلا عن ذلك فقد ايرزت لتا تلك القضايا شخصيه القضناء الاشوري الحدية ودوره 
فى الموتمع: :فصلا عن ذلك 'خاولنا اغظاء صورة مكيرة هن هذى تغلغل القسباء في حياة 
النجشع ومدئ أعتماذ افزاة ذلك النجتمم على القضاة الحضول طلى حقرقهم وامتيازاتهم. 2 
كان هدفنا ايِضاً من البخث هو الوقوف على اهم المشاكل التي كانت تؤاجه مجتمع عريلق 
كالمجمع الأشورئ» ؤكيقية معاتجة التشناء والبداكم تلك المشاكل, 

اعتمدنا في إعداد هذا البحث بالدرجة الاساس على أرشيفات النمسصوص المسمارية 
التي كانت قد اكتشفت في ارجاء مختلفة من الامبراطورية الاشورية. والتي كان من بين 
انواعها النصوص القضائية. موضوع البحث. واهم تلك الارشيفات. ارشيف قوينجق (مكتتبة 
اشور بانيبال) الذي قام باستنسباخه الباحث 101125. ونشر استنساخته المسمارية في كتاب 
(8121) وقد أعادت جامعة هلسنكي مؤخراً ترجمة هذا الارشيف ونشرته في سلسلة كاملة 
تحت عنوان (58). وكذلك ارشيف مدنية اشور (81؟) والذي قامت جامعة هلس نكي 
أيضا باعادة ترجمته ونشره في سلسلة كاملة تحت عنوان (5.8.58). وكذلك ارشيف قصر 
اشور ناصر بال الثاني في مدينة النمرود (5110) المنشور في مجلة (18.460) اضافة إلى 
اعتمادنا على ارشيفات اخرى مثل ارشيف 130012 1/3111 55103 المكتشف فى مدينة 
اشور والذي قام بترجمته الاستاذ علي ياسين أحمد ونشرته جامعة كاواساكي في مجلة 
كط تضفة ملف . وكذلك أرشيف كوزانا (تل حلف. 111) الذي ترجمه الباحث 
11016 والمنشور في دورية 40/للم وكذلك ارشيف مدينة (بلوات '81) الذي ترجمته 
الباحثة 221161 83763132 والمنشور في مجلة ©.15 اضيا 


تسبل البحك على كاذقة فصول: 


احتوى الفصل الاول على ثلاثة مباحث تناول الاول تاريخ نشأة القضاء والمحاكم 
9 9 75 1 ليها و 
وتطور»يم عبر العصور في العراق القديم. اما الثاني ققد تَطيرَهِنا فيهلموظفي القضاء 
المبحث الثالث الذي تحدثنا فيه عن المحاكم واماكن انعقادها. 
انواعها وصيغها واطارها العام وفي المبحث الثاني اكتفينا بذكر نماذج لأنواع النتصوص 
القضائية التي تحدثنا عنها في المبحث الاول من الفصل. 
أن الفضل الثالك والاكين نقد اقتمل على غلاك ميلعت تتاولت آلقضايا التي نرت 
فيها المحاكم. والتي قسمناها إلى ثلاثة انواع بعدد المباحث٠‏ تناول الاول القضايا الاقتصادية 
التي اشتملت على الاموال المنقولة وغير المنقولة. وفي الثاني تناولنا الجرائم التي ارتكبت في 
بعض المشاكل الاجتماعية التي عانى منها المجتمع الاشوري كمشاكل التبني والأرث٠‏ قم 
كنا القصل بالحنيث عن العقوبات :التي .ظهرت نا في القضايا التي تناولها البحك. 
وفي الختام اقدم جزيل شكري وعرفاني بالجميل إلى الاستاذ المشرف علي ياسين احمد. 
وتكرى العميق إلى اانه شقن لقان والاراسات اللسمارية الانكة النكك و عافن 
سليمان والدكتور حسين ظاهر والاستاذ خالد سالم والدكتورة احلام سعد الله. 
وشكري إلى زملائي في الدراسات العليا والى الاستاذ 2237018 الذي اغني البحث 
واخيراً اقدم الشكر إيضاً لكل من مد لي يد العون من قريب او بعيد وأسأل الله عز 
ويل أن كور عنذا البحة حالصا لقدية النشين بس انه ميم بحيب 


لبج الأول 
نشآأة وتطورالقضاء وال محاكم 


كان للعراقيين القدماء الدور الاكبر في تشييد صرح المجد الحضاري والنهوض 
بالتطور لخدمة الانسانية والمجتمع. واحاطة الفرد بكل مستلزمات الرفاهية في الحياة والعيش 
المستقر. وقد فتحت الحضارة العراقية القديمة الطريق امام الانسانية نحو الازدهار في الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية. وذللت ما واجهها من معوقات. من خلال ابتداع الكثير من العناصر 
الحضارية قبل غيرهم من الشعوب. بما يلائم المصلحة العامة. ومن اهم هذه العناصر هو 
القضاء وما يتبعه من اركان تمكنه من اداء دوره بشكل فعال كالمحاكم والقضاة. 
تعريف القضاءع: 

القضاء هو الحكم وأصله في اللغة العربية قضاي لانه من قضيت. الا أن الياء لما 
جاءت يغد الالف همزت. والقضاء جمعه اقضية/') اما في نظام الادارة الحاضر فان القضاء 
يطلق على مجموعة المحاكم الموجودة في الدولة وبالتالي يؤدي معنى السلطة القضائية. او 
يعني مجموعة الاحكام التي تصدرها المحاكم في اتجاه معين فيما تقضي به وخاصة الأمور 
التي لا توجد فيها نصوص قانونية قاطعة. ويكون فيها حكم القانون محل خلاف فيأتي دور 
المحاكم للفصل في الخلاف. وبالتالي تون اقضداء هنا مدر هن دام لاتق 10 كيدا 
يعرف القضاء ايضا بانه عملية فصل في النزاع القائم بين المتخاصمين وفقا لاحكام القانون 


لغااقي اللغة الاكدية فان مصطلح القضاء ورد بصغية اكديةهية435 ويقابلها 


(نام/ز03-قاضي) (0611- قضية- حكم). 2 


)١(‏ حول تعريف القضناء في اللغة العربية واهم المعاني التي اشتمل عليها انظر ابن منظور - لسان العرب 
المحيط - المجلد الت 1-11 .1١‏ 
0( بكري عبد القأضي واخرون - المدخل لدراسة القانون. موصلء؛ ١17‏ ص .١15١‏ 
(؟) العبودي؛٠عباس‏ - تاريخ القانون - موصل ١14/8‏ ص, .5١‏ 0 
. 0 32 طفن (4) 
كذلك عاوى قرو ا المعجم الاكدي - الجزء الاول -بغداد ١9919‏ ص .5١١‏ 


وحتاك قعايين أعرى مور ها بحضا تمل على القشياة وتطور» في العراق القفيسه: 
كالقوانين والمحاكم القضائية . اضافة الى بعض الصيغ والمصطلحات والعبارات والفقرات 
التي تدل على التقاضي. 

كانت الصورة الاولى التي ظهر فيها القضاء بدائية اتبتعها اول البشر الذين كانوا 
يعيشون في تجمعات صغيرة وكان لظهور القضاء اهمية فيها. تكمن في حده من استعمال 
القوة لاخذ الحق . وهي الطريقة التي كانت متبعة من قبل المتخاصمين قبل ظهور القضاءا"ا 
الذي لم يصل الى مرتبة متقدمة الا بعد تطور المجتمعات البشرية. ففي العراق القديم وعندما 
كافك يكنب خصدومة بين أقر اد لحد الجماغات غان الأقير عكا فيح عو الذي يقوع بعملية فصن 
تلك الخصومة.!') وفي تلك المرحلة كان اللجوء الى القضاء والالتزام باحكامه اختياريا لا يلم 
الاطراف المتنازعة (') وهو ما يطلق عليه بالمصطلح القانوني (القضاء الخاص) او 
التحكيد(؛). وكان الحكم الذي يقوم مقام القاضي انذاك يتبع الاعراف والتقاليد السائدة لفض 
الخصومة. وفي المراحل اللاحقة وبعد ان ظهرت المدينة في الجزء الجنوبي المتمثل ببلاد 
سومر خلال الالف الرابع قبل الميلاد ويزوغ اول انظمة الحكم فيها اصبح القضاء اجباريال"). 

حيث رسنكت الدولة سيادتها على القضناء وعممكه على دولة المدينة وحل القاضى محل 
الحكم لفض النزاع واخذت الدولة على عاتقها مهمة تنفيذ الاحكام التي يصدرها القضاة بقوتها 
السنضنه نم سنافكيا 7 

ونظرا لتغلغل الدين في نفوس السكان وسيطرة المعبد على اقتصاد دولة المدينة . ولان 
القضاة كانوا من طبقة الكهنة . فقد اتخذ القضاء طابعا دينيا وبالمصطلح القانوني يطلق عليه 
(القضاء الديني)!") فكان الجلوس الى القضاء يتم في المعبد . وكانت الاحكام التي يصدرها 


)١(‏ الطالبي» احلام سعد الله - نظام التقاضي في العراق القديم. دراسة مقارنة مع بلدان الشرق الادنى 
القديم- اطروحة دكتوراه غير منشورة - جامعة موصل-91915١‏ ص *”-/ا؟. 

؟) الطعان» عبد الرضا - الفكر السياسي في العراق القديم - ج ؟ بغداد 1١9145‏ ص 7١"‏ . 

) الطالبي» احلام سعد الله - المصدر السابق ص /ا؟ 

4) الهاشميء رضا جواد- القانون والاحوال الشخصية- موسوعة حضارة العراق ج؟ بغداد 1/86اص51. 

) حول نشوء وتطور انظمة الحكم في العراق القديم انظر الجبوري» علي ياسين - “نظام الحكم' موسوعة 
التوصيل الحضارية ج ١‏ عوصيل »1943 صن 

(1) الطعان » عبد الرضا - المصدر السابق ص 7١7”‏ . 

(0) الطعان» عبد الرضا - المصدر نفسه ص 7١1‏ . 


,4 لس 


لقضاة في تصورهم مستمدة من الالهةا رفم سرواك داه #اانظر قي اهايا اقبي 
تطرح أمامهم. . ونلا لان القوانين لم تظهر الا في.فترة-.لاحقة بالنسبة لظهور القضماء . فقد 
ل ع د 
الوق القديم في الاوقات 000 


ا ينه الموثقة بالنتصوص عن القضاء في العراق افيه مقمة عضمو فور 
السلالات (عصر ذل انق التموفرية ماناء اخو م4 1 ويم | عيت ايديم التنقييات الاثارية 
ررق طلينية بينت ثنا ملا #طون القضاء بومتك كلك لوقك :المبكر» حية ان السك اللصسومن 
مود الى شظين شين البلذلات اثالث وقد احتوت تلك الوثائق على نصوص قضائية خاصة 
بالاختبار النهري [المحنة] وهي اقدم اشارة الى هذا النوع من العقوبات 4) كما احتوت هذه 
التمنوص على حيقيات قضائية لخصومة حول قرض وقضايا تخص التركة. 0 
تك النصوص اقدم مصطلح قضائي مكثتا من التعرف على طلبيعة هذه النصوص”". 


ققية محسومة قضائياً. 1.11 .21 .21آ1 


وبالنسبة للمحاكم: ( )51.1 .88 - :نر 676) (') فهناك من يعتقد بان ظهورها قد 
ارتبط بظهور القوانين في اواخر الإلف الثالث قبل الميلاد: ') اي في حدود عصر سلللة 
اور الثالثة. الا ان المكتشفات الاثارية تيين بان المحاكم كانت موجودة منذ عصر فجر 
السلالات حدود (200-1780؟ ق.م) ٠‏ خيث تم الكشفا عن ارشيف جرسو في معبد دويلة 


لجش الذي يرجع بتاريخه الى حدود ق. م. وقد ضم هذا الارشيقف نصوص لقضايا 


.44 العبودي» المصدر الا عن‎ )١( 

(؟) سليمان» عامر - القانون في العراق القديم ط ” بغداد ١141‏ ص .١15‏ 

(؟) ادزاردء اوتو - "عصر فجر السلالات" - الشرق الادني الحضارات المبكر - ترجمة عامر سليمان 
3 بغذان ١985‏ صن لا 

(؛) سنتطرق إلى عقوبة الاختبار النهري (المحنة) في مبحث الجرائم: 

2.106 1953 وعزوط 47 ذخا دز " طموعة.آ ©(1آ 11ة 0111067012 © ووجره 1 "-8111إىالث .] .1/1 (5) 
)1١(‏ المعجم الاكدي ص .7١5‏ 5ض 


(8) ركيد قرو ت القالون في" العراق القديم -ينداد ١1,64‏ بسن 217 


كي ااتحد + 


محاكم كانت قد حسمت في معبد المدينة الرئيس١٠')‏ فالمعبد اذن كان اول مكان عقدت فيه 
المحكمة ٠‏ ويعود السبب في ذلك الى اليمين (القسم) الذي كان يتم اداءه في المعبد وامام تمثال 
الاله حيث ان رهبة الاماكن المقدسة تعطي الشخص دافعا لقول الحقيقة وتجنب الكذب70') الى 
جانب المحاكم كان هناك مجلس المدينة. 1112102117 > 311 1119111م الذي كان له اعضاء من 
المحتمل انهم دائميين كانوا يجتمعون لينظروا في القضايا الطارئة والجرائم الكبرى (). 

عندما جاءت الاقوام الجزرية الى الحكم في العراق القديم والمتمثلة بالامبراطورية 
الاكدية 79101 - 1" ق...). اضبوم القضاء والعدالة من الأمرو الغاصة بالأنيحة: ولقكك 
أولاها الملوك اهتماما خاص . حيث نجد ان القضاة يعينون من قبل الملك. الذي كان يختارهم 
من طبقة الكهنة70') والذين كانوا يمارسون نشاطهم القضائي في المعبد الذي اعتبر كمحكمة. ان 
الظروف التي جاء بها سرجون الاكدي 7١7١ - 7717١1(‏ ق. م) مؤسس الامبراطورية الاكدية 
الى الحكم فضلا عن ظروف الامبراطورية نفسها لم تكن لتسمح بتغيير جوهري في نظام 
القضاءا"! ولذلك فقد ظل النظام السومري يخيم على نظام القضاء الاكدي . وعلى العموم فان 
النصوص القضائية التي جاءتنا من تلك الفترة قليلة جدا ولا تتناسب مع فترة وقوة ذلك العصر. 
اما خلال عصر سلالة اور الثالثة (؟1١57‏ - ٠٠١56‏ ق . م) فان معلوماتنا عن القضاء 
والمحاكم تكاد تغطي جميع تلك الحقبة الزمنية المهمة من تاريخ العراق القديم؛ ققد دون في 
تلك الفترة اول قانون مكتشف حتى الآن وهو قانون اورنمو 7١14 - 7١17(‏ ق.م) مؤسس 
السلالة. ولكننا اذا اردنا معرفة مكانة القضاء ودوزه في المجتمع فاننا نعتمد على نصوص 
قضايا المحاكم 1(11114> دنا تدع سسررزل )١(‏ اكثر من اعتمادنا على قانون اورنمو . 
فعلى الرغم من تدوين ذلك القانون فانه لم ترد أي اشارة في نصوص قضايا المحاكم تشير 
الى اعتماد القضاة في حكمهم عليه او على غيره من القوانين التي ظهرت بعد ذلك" غير ان 
الامر لأيخلو من اعتماد القضباة على القوانين التي ظهرت في العراق القديم في حكمهم على 
القضايا المطروحة امامهم . وخير دليل على ذلك قضية الرجال الثلاثة والمرأة الذين اتهموا 
بقتل احد موظفي المعبد وحكم عليهم بالاعدام . وقضية الرجال الذين سرقوا ممتلكات المعبد 


(؟) رشيدء فوزي - المصدر السابق ص 48 . 

(*) الطالبي» احلام سعد الله - المصدر السابق - ص مه -.ى؟ , 

(4؛) دولابورت؛ وول - بلاد ما بين النهرين - ترجمة محرم كمال - القاهرة ١1516‏ ص ١17‏ . 
(5) بوتيروء جين - 'الامبراطورية السامية الاولى' - الشرق الادنى_الحضارات المبكرة ص ١١5‏ . 
)١(‏ مصطلح سومري يطلق على قرار المحكمة الذي تصدره بعد انتهاء المحاكمة . 


2.41-2 57012 ئ7(81) 


وحكم عليهم بدفع ثلاثين ضعفا من قيمة المسروقات؛٠')‏ وهذا يطابق ما جاء في قانون 
حمورابي المادة الثامنة التي تنص على قيام السارق بدفع ثلاثين ضعفا من قيمة الحاجات 
المسروقة اذا كانت من المعبد او القصر. ان الارشيفات التي وجدها المنقبون والتي تعود الى 
سلالة اور الثالثة كانت عامرة بالنصوص القضائية. وقد مكنتنا من الوقوف على حال القضاء 
في ذلك العصر. حيث تشير تلك النصوص على ان القضاء الديني الذي كان سائدا في تلك 
الفترة بدء بالانحسار٠‏ ويظهر ذلك من خلال تعيين قضاة مدنيين ليسوا من طبقة الكهنة. 
وبذلك بدأت بوادر القضاء المدني بالظهور غير انه كان مرتبطا بالسلطة السياسية. فعلى 
الرغم من ان الملك كان المسؤول نظريا عن القضاء. الا ان القضاء الفعلي وما يتبعه من 
اجراءات كانت بيد ال انسي ا حاكم المدينة والقضاة العا وقد 
كان من ظواهر انحسار القضاء الديني وظهور القضاء المدني هو اداء القسم أما؟الحاكم. بعد 
ان كان يؤدى امام تمثال الالهة في المعبد حيث نقرأ في النص. 


ا م لا 
اتا و لودكا ذخ ..رنآ0. نآآ نآ 14.ذ 
أ 2-4 4 
آذيا القسم لخ .لخ 1 11131.81 .لملا 
حابن 4 
امام الحاكه !ا 5 .خكآ.81151 .101 


ان ما سبق لا يعني انفصال القضاء على الدين نهائيا. خلال عصر سلالة اور الثالئنة 
والعصور اللاحقة. حيت ظل القسم في بعض الاحيان يؤدى في المعبد امام الاله. فضلا عن 
ان بعض الاضاة من الكينة اسضروا فى مؤاولة تشاظهم القضائي!"!. 

اما بالنسبة للمحاكم القضائية واماكن انعقادها فيبدو ان التغيير قد شملها ايضا. 
فبالإضافة الى استخدام المعبد كمكان لانعقاد المحكمة. نجد ان قصر ال انسي الذي كان 
يؤدى القسم امامه استخدم كموقع للمحكمة. اضافة الى استحدات موقع اخر وهي البوابات 
حيث استخدمت في زمن الملك اورنمو احدى بوابات زقورة اور المسماة بوابة الدوبلالا ماخ 
كموقع لانعقاد المحكمة فيها 0 


[ ناما علين - النصيدر امتأيق هن 15 
(؟) كريمرء صاموئيل نوح - السومريون - ترجمة فيصل الوائلي - الكويت - 151/7 - ص 181. 
(؟) رشيد» فوزي - 'الشرائع". العراق في موكب الحضارة - ج ١‏ بغداد 1144 ص 577. 

(؛) مسكونيء صبيح - تاريخ القانون العراقي القديم - بغداد - 111 ص 48 .١‏ 

(4) لويد» سيتون - اثار بلاد الرافدين - ترجمة سامي سعيد الاحمد .- يغداد 194٠‏ صن +18. 


سس 


عر 1 البابلي القديم ١556 - 7٠5(‏ ق.م) وصلتنا مجموعة من التصوص 
عق تلك اللصدرهن وصملكا متبورعة مم القوانية التي عدت الاساس في تنظيم المجتمع: 
يبدو ان القضاء الديني استمر خلال الحقبة الاولى من العصر البابلي القديم. حيث 
لدينا قضية محكمة تعود الى فترة حكم سابيئم (5 ١87١ - ١815‏ ق. م) جاء في حيثياتها ان 
كد الفضاة الذين اصدروا الحكم عليها:كان قاضي المعبد ١9‏ في حين أن التحول الاكبر حدث 
خلال عصر حمورابي. حيث عمل هذا العاهل على الحد من سلطة الكهنة في مجال القضاء 
وتقليصها كليا. فقد تحولت جميع صلاحيتهم القضائية الى قضاة مدنيين خاضعين لاحكام 
القانون يعينون من قبل الملك. او حكام المقاطعات 7" واصبح الملك يشهد في بعض الاحيان 
جلسات الأطناعم كه احد القضاة او يترأس القضاء بصفته قاضيا اعلى ومشرفا عليه. ؛) 
واكثر من ذلك فان القسم الذي يمثل واحد من الاجراءات الاساسية التي يفرضها القضاء في 
م 1 ل 
اقسم بحياة . مكلد 5ك 121 .طخ« .111 81 .1خ ن11آ.][ .للقن 


1 


القضناء هخ الدنلئلة الدينية. الا انه كانت هناك بعض المحاكمات تعقد فى المعبد. 


عم ملس م 
+ 


50006 5 0م 
ادعى (امام) القضاة في معبد شمش7 71111 5 1-8 02-13-0101 بره دوم-مم-ز 


في حين إن القطبايا الخطيرة والتي تحتاج لاعادة النظن فيها كإيها كارك بطرم إن ان 


)١(‏ حول القوانين التي ظهرت في العصر البابلي القديم. انظر احدث مصدر: 
7 308 اكه " تممنك/1 8 200 2 ةذه ره5 7/1 بررمة 35 تقر[ " خوج 1/1 
)١(‏ سعد الله احلام - المصدر السابق ص58. 1 


-- 15 105 "1م كتاسصوةك] مول 0 3 116 02" وزسرعن 61 


7 - 2.116 1961 
(؛) الطعان؛ المصدر السابق ص ."١5‏ 


210.7 1913 , و متدمء نآ 1111| 5 062 م نجاول] 1111 ) 


الحالية وهي أعلى أنواع المحاكم!') وقد كشفت التنقيبات الاثارية في قصر الملك زمري ليم 
(1007- 1757 ق.م) في ماري( على قاعة مؤلفة من ثلاث مصاطب كانت معدة لاستقبال 
المواطنين. ومن المحتمل انها تمثل قاعة محكمة 7(). كما كانت بعض المحاكم تعقد بالقرب 
من البوابة ( 033/3511 635 - بوابة القنضاة) التي ورد ذكرها في احدى وثائق العصر 
البابلي القديم٠7©)‏ ولا يعرف فيما اذا كانت بوابة معبد او بوابة مدينة. هذا ولدينا نص لقضية 
محكمة يعود إلى نفس العصر يبين لنا بان بوابة الاله (بوابة المعبد) كانت مقرا لرفع 
الدعاوي القضائية. 


في بوابة الاله بيل جاشير ترع-هة و-وع -[ع-عط "نآ دوز : 
يقف ( و ) يقول ا 113-31-8 -:1-23-215 1-22-22 


ومن العصر الاشوري القديم (7005 - ١6٠‏ ق.م) جاءتنا مجموعة من النتصوص 
القضائية من المراكز التجارية الاشورية في قانش!') اعطتنا صورة واضحة عن القضاء عند 
الاشورنين في تلك الفترة وبما يخص الجانب الاقتصادي. كما امدتنا التنقييات برقم طينية 
كانت قد احقوت على واد قاتونية قعرة لذلك العصيز: ثبيق انها تكضن القضناء والتسحاري,” 
وكان ال كارم - 16311112 (الحصن) هو المسؤول عن القضاء في تلك المراكز. حيت ورد 
في النصوص القضائية عبارة: 


اعطى ال كارم الحكم )8 112 سفستل سسحسدمع[ 


[1 اس اه إخاق > لصون السابق هن 90: 

)١(‏ ماري هي احدى المواقع الاثارية للعصر البابلي القديم في سوريا وتسمى تل الحريري بالقرب من 
البوكمال. 

(؟) سعد اللهء احلام - المصدر السابق ص 77. 

.43 .1آ4(8) 

(5) مجيد» احمد - دراسة في نصوص غير منشورة من العصر البابلي القديم - اطروحة ماجستير غير 
منشورة - بغداد ١11٠‏ نص رقم 45 سطر ٠١‏ ص 5278. 

(3) وفي مراقز اقانها الاخوريون في يلاد الاناضدول ( تزكيا حاليا ):وتقع بالقررب من مدينة التضرية 
وقسن ان النقبائن الشنارية لقان | واسها العالي ( كول عه دول للك المزاكن ينظ اللسةء 
شامت يتعية 2 لير هد الاشوويلات يتويوت شري لاوما ده 

(0) حول تورجمة تلك النزاذ انظلو*احذك مصندو 

17 - 5153 نك مه كدمناءه لاه وما طامه 1/1 

(1) رشيد»ء فوزي - الشرائع العراقية القديمة - بغداد ١9417‏ ص .١17‏ 


لع ا 


0 


ويضم ال كارم نؤاب المقاطعات التابعة للمركز التجاري الذين كانوا يمثلون القضاة 


:وكانوا يقسمون الى ثلاثة اصناف يختص كل منهم بنوع معين من القضايا ويحضر رئيس 


المركز التجاري جلسات القضاء التي يتم فيها حسم القضايا المعقدة '. والتني كانت تعقد 
داخل الكارم نفسه في قاعة يطلق عليها (1»371:50 1534 - بيت ال كارم)!'! وهذه المحاكم 
على نوعين محاكم محلية ومحاكم عليا. الاولى كانت تعقد بحضور نواب المقاطعات 
(سناصج طهم - الرجال العظام) للنظر في القضايا المحلية الصغيرة كالمشاكل التي تحدث 
بين الزوجين! اما المحكمة العليا فكانت تعقد بحضور رئيس ال كارم ويتم فيها النظر 
بالقضايا التي تخص مجمع التجار/؛). 

ومن قضايا المحاكم خلال العصر الاشوري الوسيط 11١ - 10٠0(‏ ق.م) يتضح ان 


.القضاء كان بيد هيئة قضائية يرئاسها ال الخالزوخل 2121410 والذي يعني رئيس 


الحصن|". ويتمتع بسلطات قضائية باعتباره رئيس اعضاء الهيئة ومعين من قبل الملك )١7‏ 


وبالنسبة للمحاكم فانها كانت تعقد اما في القصر اوفي المعبد 7"). فبالنسبة للقصر ققد وجد 


المنقبون في احد قاعات القصر الملكي في ارابخال") نصوص قضائية تمثل ارشيف محكمة. 
هذا وقد ذكر القصر كمكان للانعقاد المحكمة في القوانين الاشورية الوسيطة!) اما محكمة 
المعبد فقد اختصت بالقضايا التي تتطلب اداء القسم وخاصة القضايا الاجتماعية('). 

وفي العصر الآشوري الحديث نجد ان التغيير الذي حدث في نظام الادارة كان قد 
شمل القضاء ايضاء فلم يعد للقاضي - 03373811 دور كالسابق في مجال القضاء. فالسلطات 
القضائية كانت قد تحولت الى موظفين اداريين مارسوا قضاء نيابتا عن القاضي. أما المحاكم 
فيبدوا ان التغيير لم يطالها لاسباب سوف نتحدث عنها في حينها. وقد امدتنا التصوص 
السمارية بمعلوياتة مقفة هن القضناء, والقضايا التي تم النظر فيها وهي موضوع البحث. 


)١(‏ انظر اللوح الاول من القوانين 
.2 رلذ(2) 
7 81امه(ة) 
١ 22‏ 01 
(5) المعجم الاكدي ص 4 .7١‏ 
(1) جانكوفسكا - "الحكم الذاتي في ارا بحا" - العراق القديم- ترجمة سليم طه بغداد ١5484‏ ص 47م 
| 336-37 .م ركذ(7) 
(8) الأبخا هي عاصمة نوزي وتسمى يورغان ننه تبعد جوالي حشر كليومثرات عن كركوك. .وقد سكنها خابط من 
: ٍِ ني. 
)1( انظر اللوح الاول المادة ..5٠‏ . 


0 2 7531م (10) 


عه [س 


البحد الثاني 
في العصور السابقة للعصر الاشوري الحديث كان القاضي (02/5811 ان | 
وحده المسؤول عن اصدار الحكم في القضايا التي تطرح امامه اضافة الى الحاكم 
57051 انسي) والملك (:1:170241 - لوجال). اللذان كانا يشكلان ما يعرف بالقاضي 
الاعلى للدولة. اما في العصر الاشوري الحديث 1١7-31١1(‏ ق. م) فاننا نجد العديد من 
موظفي الادارة الاشورية قد مارسوا مهنة القاضي والحكم بين المتخاصمين على الرغعء من 
انهم ليسوا قضاة. ولكنهم قاموا بتلك الوظيفة بشكل ينوب عن القاضي ومن الموظفين الذين 
كان لهم دور كبير في القضاء خلال العصر الافوري الحديث (101:163110ة - سوكالو) 
و(ناه :53 - سارتنو) و (11222210 - خزانو) اضافة الى موظفين اخرين كان لهم دور 
في مجال القضاء ولكنه كان محدودا خلال ذلك العصر. سنأتي على ذكرهم لاحقا. 
كان المعتاد في نظام محاكمات العصر الاشوري الحديث ان يقوم موظف واحد من 
موظفي القضاء باصدار الحكم على القضية. ولكننا نجد في بعض الحالات هناك اك ثر.من 
موظف قد اشتركوا في اصدار الحكم على القضية. 


الحكم الذي فر ض (من قبل) متاسةد بلشكلكآ ناك 55 باصد-ع-عل 
ال سوكالو وال سارتنو على فلان!") 011-10-11-مع-ع لاط 2-08 
الحكم الذي تقرر (من قبل) متشكلكء]آنا5.نآآ 231 59 تمدع عل 


فلان ال سوكالو وفلان ال خزانو(") تمدناك- ناما لالمحهج قط يرم 

إن كما يسدر اكز عن موظف قضاء على القضية لأ يعد سعها تشكييا لاعتيسان !أن 
نلك القضية معقدة وقد احقاجت إلى اكثر من مورظف لاصدار الحكم عليها. بل أن الامر كيان 
يسير حسب ما يراه موظفي القضاء مناسباً كسم القضية. 


يقف. الملك على رأس قائمة موظفي القضاء باعتباره المرجع الاعلى للقضاء. 
وعلى الرغم من عدم توفر اي نص لقضية محكمة كانت قد حسمت من قبله شخصيا الا ان 


8 مشذ؟5 - 1-3 : 168 (طذ (1) 
2 : 19759ه/؟ (2) 


بعض الرسائل الاشورية تين ان .الملك كان يشكل مايعزف الآن يمحكمة الاستثناف العليا في 
البلادل'). حيث لدينا العديد من الرسائل تحمل شكاوى مرسلة اليه من قبل اشخاص يتصورون 
ان الظلم قد وقع عليهم من قبل بعض موظفي القضاء او الدولة ويرجوا هؤلاء المتظلمين مسن 
الملك ان يخلصهم من الظلم باعتباره حامي الحق والعدالة والقاضي الاعلى للبلاد("). 
اما بالنسبة لموظفي القضاء فان نصوص قضايا المحاكم المتوفرة حاليا تؤكد على انهم 

كانوا موظفين محترفين في عملهم على الرغم من ان مهنة القضاء كانت ثانوية بالنسبة لبعض 
منهم وكذلك ترينا نصوص القضايا طريقة ادارتهم للمحكمة واسلوب حكمهم على القفضايا 
الذي يبدو عادلا في اغلب الاحيان ويتضح ذلك من خلال ايقاع الذنب على الشخص المذنب. 
ويظهر ذلك مدى احترافهم وتمرسهم في هذه المهنة. اماعن مراتب موظفي القضاء . 
الاشوريين فانها كانت تعتمد بالدرجة الاساس على الوظيفة الاساسية للموظف. حيث نجد أن 
وظيفة ال سوكالو الذي يعتبر الوكيل القضائي للملك تمثل اعلى مرتبة وظيفية في القضاء 
الاشوري بعد الملك وقبل الحديث عن هؤلاء الموظفين لابد من الاشارة الى ال ديان - 
القاضي ودوره خلال العصر الاشوري الحديث. 


القاضي - 027/3211: 


ورد مصطلح القاضي في النصوص الاشورية الحديثة بصيغة سومرية 5[آ1(1.121-دي كو 
ضَ 7 هه 
يقابلها بالاكدي 0133:381- ديان() وقد كان لل ديان دور كبير في القضاء في العصطور 


7 " أمظ مم1 ؟نزوقكت عط عع20ن] غ16 دنال 01 156م رفوا لونزهم8" - 1.11[ رعتدع :و20 (1) 


9 .2 1971 واعة 19 2009221 تتعته] عناو !ع ه1م 1 زودم عل 
)١(‏ حول الرسائل الموجهة الى الملوك الاشوريين بخصوص القضاء ينظى 
421-2 .2 غقه مه 1.81 يودع :وهم 

(؟) المعجم الاكدي. ص .5١6‏ ال 033/8211 من الجذر ( 03211 ) انظر 28 2 083103. والديان فى ننظفر 
العراقيين القدماء هو القادر على اجيار الناسن على الطاعة والانضياج الى الاوامر: مذلك فان تقب الديبان 
كان في بداية الامر قد ارتبط مع اسماء الالهة. خصوصا الاله (521085 - شمش) اله العدالة عند 
الغراقييخ القدماء شام السو رايع 

الاله شمش قاضي السماء والارض. 1564110© لا 521116 02-2-8-2811 5320135 .0 

ولان الكهنة هم وكلاء الآلهة على الارض فقد انتقل هذا اللقب الى الكهنة الذين يقومون بحل النزاعات 
التي تحديكة نين أقرلة المجتمح. ثم انيقل اللقب الى كل من مارس مينة النضاء آنا في اللقة العريية فبان 
ال ديان هو المجزي او المحاسب وهي من صفات الله عز وجل. انظر ابن منظور. لسان العرب 
المحيط ج١‏ ص57 .٠١‏ 


اطلق عليه احد الباحثين!') لقب القاضي الصغير. نظرا لصغر الدور الذي اداه. حتى نراه في 
احد القضايا يظير كشاهد على القضبية, 


امام فلان (الذي يقف) .01.1 لترير و "! الم 11 
المشرف على قضاة النمرود. (3ا ا 1 لوا 9ك جو 


ان :تصوطن قضنايا المحاكة المتوفرة حاليا لم تشئر صراحة الى أن الديان كان قد حسم 
احداها وهذا لا يعني ان ال كيان لم تكن له سلطات قضائية. حيث يرد في عقود العصر 
الاشوري الحديثة العبارة التالية: 


لن يسمع ال ذيان (القاضي) قضيته. 0 و5 13 وناك11.1آ1 53 -6م-06 


يقصد من العبارة انه بعد اتمام الاتفاق في العقد لا يحق لاي من الاطراف المتعاقدة 
رفع دعوة او قضية امام ال ديان. حيث ان الفعل 158321- يسمع يقصد به امكانية رفع 
دفوى ماه ال دُيان للحكم فيها. هذا ويرى احد الباحثين7! ان ال ديان كان في العصر 
الاشوري الحديث يستخدم للاشارة الى الدائرة القضائية (المحكمة). في حين ان.باحث اخرة') 
يرى انه لايوجد في القضاء الاشوري الحديث قاضي حقيقي بالتسمية كيان. حيث ان هذه 
التسمية كانت مطلقة على جميع موظفي القضاء الذين نظروا في قضايا المحاكم. ونحن هنا 
نقف عاجزين عن تأكيد او نفي هذين الرأيين حيث ان نصوص قضايا المحاكم المتوفرة حاليا 
قليلة مقارنة مع فترة العصر الاشوري الحديث. وهي تغطي فترة زمنية لا تزيد عن ١٠١١‏ 


2 .2 ©بآقظث (1) 
(؟) المصطلح 101 58 يقابله بالاكدي تنم 58 الترجمة الحرفية له هي ( الواقف امام ) ويعني في التعبير 
الاصطلاحي (المشرف). : 
45 متها - 14-15 : 161 مه (3) 
بم 774 _ 371439 ,460:12 0ط ر4) 
ا 2 « عرآظة (ك) 
) 


101ل 51 مذ " خطععرووع2102 0000000 سأ ومعغطعن8 و26[ ع1امظ 16نآ " به 1اء2آ (6) 
4 1971 نننة 7/111 6 7©1 .7011814 للخلف 0ط 


عساار اس 


سنة من فترة ذلك العصر الذى يناهز اك + + سئة (11. ومن المؤمل ان يكم الكشسف في 
المستقبل عن نصوص لتقضايا اخرى كانت قد نظرت فيها المحاكم الاشورية تعود لفترات 
مبكرة من ذلك العصر قد تعطينا صورة اوضح عن دور ال ذيان في القضاء الاشوري. 


:51116162111 - سوكالو‎ - ٠ 


در 

511141 سوكال وبالاكدي 50-141-104 - سوكالو/'. وهو احد مستشاري الملك المقريين 
الذين كان لهم دور كبير في الممارسات القضائية خلال العصر الاشوري الحديث. وقد كانت 
هذه الوظيفة معروفة في العراق القديم قبل مجئ الاشوريين الى الحكم. مند عصر اور الثالئنة 
7٠٠١5-51١1(‏ ق. م).!') وكان شاغلها يعتبر ثاني اهم شخصية بعد الملك ضمن التسلسل 
بشكل واسع فان انسب ترجمة لمفردة ال سوكالو هي الوكيل القضائي.!'!) وهذا المصطلح 
نفسه. حيت نقرأ في رسالة موجهة الى الملك اشور بانيبال (554 575 ق. م ) من قبل احد 
الاشخاص يذكر فيها ان الملك قد وكلة ال سوكالو وال سارتنو لتولي القضاء في البلاد 

لالا-1153-21-1 باشكل؟] لا 5 

121-00 01-1-28 3تتاحتتدتا 6-010-م1 2-3-0مر قدز 1/1411 

6112-21 222 1م -منط قصحذ-01 12-نا-202 قدأ تسردو تور ن 
عين الملك ال سوكالو وال سارتنو في البلاد قائلا احكم بالحق والعدل في بلادي. احكم 


نص بنص. © 


١19‏ أن اقلم قدي الديذا دوه الى سنة ١4‏ ق.م اما احدث قضية فهي تعود الى سنة 714 ق.م وقد اطلق 
الباحثون على هذه الفترة بالفترة القانونية. وهي نفس ها الفترة السرجونية. نسب ألى سرجون اله 
7١5-19/5١(‏ ق.م) وخلفائه اما عن سبب التسمية فتعود الى ان جميع النصوص القضائية العائدة للعصو 
الاشوري الحديث والمكتشفة من بلاد اشور تعود الى تلك الفترة. 

7 وص (2) 

(8) الجبورية"حلئ يآسين - "الآداره" - موسوحة الموضل ج١1‏ موشيل مص 47 

217 (4) 
وا الا ع 


١5 


ومن الجدير بالذكر ان وظيفة ال سوكالو برزت بشكل واضح في زمن اسرحدون 
(5 -559 ق.م) وما بعدهط") الذي اعادها الى النظام الاداري الاشوري بعد ان تراجعت 
عن موقعها المتقدم فيه. وذلك من خلال تعيين موظف ال سوكالو كاحد الموظفين الخمسة 
المقربين من الملك. حيث اصبح يرد في قوائم اللمو الاشورية في المرتبة الرابعة او الخامسة 
بعد الملك.!') ولكن على الرغم من ذلك فان قضايا المحاكم المكتشفة تؤكد على ان ال 
سوكالو كان يعتبر اعلى سلطة قضائية بعد الملك حتى قبل عصر اسرحدون وانه كان يمارس 
نشاطه القضائي في العاصمة الى جانب ال سارتنو. حيث نقرأ في قضية تعود لسنة 115 


ق م مايلي: 
2 7 5 
(20-همر نمحصن رود "أ ر[شعل1نآ 111.5 161 مث ذاالآلل همذ 


11-32-13 لمدهء-06 2-22 


قال لتذهبا. الى نينوى للمحاكمة امام ال سوكالو وال شاو ةا 


يفهم من النص ان المحاكمة كانت خارج العاصمة وان الموظف المسؤول عن اضدار 
الحكم على القضية اقترح ان يذهب المتهمون الى العاصمة نينوى للمحاكمة امام السلطة 
القضدائية العليا المتنلة بال سوكالق وال شسازتدي وهذا يوكد خلئ أن وظيفة الب سسوفلاق 
ومنذ ذلك الوقت كانت تمثل الوظيفة-القضائية العليا في البلاد. وقد يكون هذا السبب هو الذي 


دفع باسرحدون الى اعادة هذه الوظيفة الى ما كانت عليه من اهمية عن طريق تعيين 


(1) الجبوري» علي ياسين -المصدر السابق ص 48؟. 

)١(‏ حول وظيفة اللمو - 112011 وكبار موظفي الادارة الاشورية الذين يؤتون بعد الملك. انظر الجبوري» 
علي ياسين. المصدر السابق ص 744 - ١48‏ كذلك انظر 35-36 .2 -آ/1191. 

(؟) جملة اسمية افتتاحية تدل على بداية الكلام ( القول ) 

20.2 131 .2 1970 32 وشخظا "ومع سنهء 100 مه 5لع26[ طة 1 نزوكظ 1/1016 "[8.[ بعنةع4(2056) 
يعود تاريخ هذه القضية الى سنة 514 ق. م كذلك القضية ذات الرقم 161 (41(1 التي نظر فيها ال 
نبوا وقوه فار مفيا إلى مقة كلانه ق, يتن الطير لكر أنه فى الك عرد كله الزماح أن يمساو 
تاريعها الى سن #الالذق. م كاك اللبر في كلك السخة هو موكلف إل ستوكالن انقزر 

1 012 02 " طقدعظ - علخ لاع 1 دهع غ0166ة1 ممءؤومظط 5160 " : /1.[ رعتهع 2056 
هذا يعني ان موظف ال سوكالو قد اصبح لمو قبل عصر اسرحدون (5680 ق. م) بحاولي١٠٠‏ سنة 
لكنه لم يظهر كاحد الموظفين الذين يأتون في قوائم المشروبات بعد الملك الا في عصر اسرحدون انظو 
2.5 آ01177. 


5-8 


ال سوكالو كوكيل قضائي للملك. اضافة الى العاصمة التي كان غالبا ما يمارس ال سوكالو 
نشاطه القضائي فيها. فقد كان الوكيل القضائي للملك يحضر بعض جلسات المحاكمة الكدي 
تعقد فى المدن الرئيسة من بلاد اشور بوصفه ممثلا او نائبا عن الملك. هذا الى جانب امكانية 
ماله بسن 4 وقوه في الفاظسات الكابئة للاميو اطورية الأشووية كناتيا حصن العلك فم 
شؤون الادارة الاخرى في الحالات الاضطرارية .)١(‏ 

كان لل سوكالو بوصفه اعلى سلطة قضائية يعد المللك دائرة قضائية في العاصمة 
خاصة به وموظفين مختصين في شؤون القضاء يعملون تحت رإمرته. وكان موقع تلك الدائرة 
هو القصر الملكي مركز الادارة الاشورية. اما موظفي تلك الدائرة فقد كان ابرزهم المشرف 
على محكمة ال سوكالو 062331 32م 58 وكاتب ال سوكالو 200 


فلان ( الواقف امام ) المشرف على تم-قص-ء0 101 د5 تم 
كمة ال سوكالو 2) اشككك]5101-نابآ و5 

4 5 1 

فلان كاتب ال سوكالو (3) آخكك1 51 55 8خ .١خ‏ .لآ الم 


؟ - سارتنق - 53103111: 


وهو الموظف الذي يأتي بعد ال سوكالو في تدرج موظفي القتضاء. وأول سارتنو 
اصبح لمو هو كانونيا - 12312112233 في سنة 171" 8و" وتركيية ممطلع الك مينارت 
اللغوية مكونة من مقطعين سارت - 5354 والمقطع نو - 811 الاشوري. وقد حاول احد. 
الباحقيه كا ايجاد علاقة بين مصطلح ال سارتنو ومصطلح ال سارتو.521111 والذي 55 
الى غرافة مالية 9) على اعتئار ان ال سارتو كانت تفرض من قبل ال سارتنو فقط. ولكن 
النتائج كانت سلبية فمن خلال قضايا المحاكم اتضح بان ال سارتو وهي الغرامة المالية كانت 


36-7 .2 :8/17 (1) 
11-2 : 97 9ظهذههد (2) 

6 للكذالط 161:13 6©اث (3) 

6 .2 كبفته (4) 

١. 1‏ نله.مه0 8088100 511121 - مو لاوط (5) 


)6( 8 


ا . 


تفرض كذلك من قبل بقية موظفي القضاء الاشوريين. وخلص الى القول ان ال سارتنو شأنه 
كان ال شزفالى ملعي الآلقب لموظف داري مارس دوو القاهى (قكان) في عقيمهة غلين 
القضايا!'). ش 
ان مصطلح ال سارتنو يترجم الى رئيس القضاة 7 فاذا كان ال سوكالو هو نائب 
الملك لشّؤون القضاء فان ال سارتنو هو المسؤول امام ال سوكالو عن بقية موظفي القضاء. 
١#‏ افير 9 
الحكم الذي فرض على فلان ارده رشك 5171.تآبآ 59 سسمعع-عل 


(من قبل) ال سوكالو وال سارتنواةا 011-10-0)-ع مدع لط 3-02 


ظهرت وظيفة ال سارتنو في العصر الاشوري الحديث وبالتحديد في الفترة المتأخرة 
منه) ولذلك لم نجد للوظيفة صيغة سومرية سابقة. وقد كان التوسع الحاصل في ارجاء 
١‏ الفمير اطؤورية الإغورية بانشغال الموعقيق القين كان الهم مظاك قضاقية قي مبنهام احسوئ 
دور اساسي في ظهور هذه الوظيفة. حيث ان ارتباط ال سوكالو بالملك يؤدي في بعنض 
الاحيان الى تكليفه بمهام اخرى غير القضاء تكون خارج العاصمة/") فاستحدثت هذه الوظيفة 
لسد النقص. ولكن هذا لا يعني ان مهام ال سارتنو كانت قد اقتصرت على شفؤون القضاء 
فحمية يل اتجذه في بعطن الرسائل يكوم بعيام ادارية وشكرية. 


- خزانو - 1110: 


وهو الموظف الذي يأتي في المرتبة الثالثة في تسلسل موظفي القضاء الاشوري ويود 
ال خزانو في نصوص قضايا المحاكم ب بصيغة اكدية 88-28-811 يقابلها بالسومري 


2 .2 .مه - 2هعلاء12 (1) 
248 (2) 

8 كُشذه5 - 1-3 : 168 راللث (3) 
2 - 650 .2 كأه.مه - 62 1اء12 (4) 
001771١ -7‏ 

1 ,1038 ,441 آقه(6) 


ام 


.٠ ٠. 0 7‏ إء. م . 
1.81.112 ويترجم الى محافظا") ان مصطلح ال خزانو مكون من مقطعين هما خزا- 
8 ونو - .وال خزا في اللغة العربية معناها التكهن بالشئ!'! وقد اعتقفد العراقيين 
تقارير لها وتقديمها الى الالهة والملك7) وقد كان هذا السبب دافع لاعطاء هذا الموظفف 
صلاحيات قضائية تمكنه من الجلوس للقضاء بين المتخاصمين ليس بوصفه قاضي وانما 

بوضتقة الرجل المتلسة ليذه للسمة لاتهيحد الوسيظ بيق الشعيه والعيلظة المركزية. 
كان لكل مدينة من المدن الاشورية الرئيسة خزانو مسؤول عنها بما في ذلك العاصماً 
التي يكون فيها اكثرمن خزانو في وقت واحد. 
امام فلان خزانو نينوى 2-لل-تم 8" وك مادو عوط "! [الط 11 


امام فلان خزانو نينوى 4) لتم 808 و نام-2 58-2 "! لازم 11 


فزق "لات كزان و خلطاف #عنبائية وانيحة قن الندينة ال كافك كحت دازف يضف 
رئيس بلدية تلك المدينة. وقد برزت نشاطاته القضائية في المدن الاشورية الرئيسة اكثر نز 
العواصم 7 حتى ان احدى ترجمات مصطلح ال خزانو هي رئيس قضنذة البلدة. 9 ويعور 
سبب ذلك لكون ان السلطات القضائية في العاصمة كانت بيد ال سوكالو وال سارتنو. 

في بعض القضايا نجد ان ال خزانو يقوم مقام ال سارتنو كمساعد او مستشار لل 
سوكالو في اصدار الحكم على القضية. 


ا هٍ 0 
الحكم الذي فرض ( من قبل ) لاشككلكآنا5 .نارآ لالطو سصع عل 
فلان ال سوكالو وفلان ال خزانو 70 170-111-511-11 13-23-1211 ا اام 


.١55 المعجم الاكدي ص‎ )١( 
(؟] السيوزي» علي واسيق - “رطليقة اك عرائو الالوزية سودر مسجلل 28 1442 صن صم‎ 
نفس المسدز صن 115 ش‎ 1/©[ 
كهذة - 261 ططهر4)‎ 86: 7 
.754 الجبوريء علي ياسين - 'الادارة" ص‎ )5( 
. 158 السم الاكدي سن‎ )4[ 
'لخ"7("2)‎ 9759 : 1-2 


7 لأسب 


وفي قضايا اخرى نجد ال خزانو الثاني 53:11 11323114 للعاصمة التي كان فيها اكثر م 
مورظف خزانو نجده يمارس نفس الصلاحيات القضائية لل خزانو الأول 


اقتربوا امام فلان ال 112-22-0 "! لازم 101 همذ 


خزانو الثاني لنينوى(1) ناط 10-121 1111 و5 2-1 .[1بآ 


( 


؛ - اباركو - داعل!25218: 
وهو الموظف الرابع في تسلسل الادارة الاشنورية بعد الملك 7 ويكون في تسلسل 

نظام الادارة اعلى من ال سوكالو اما في شؤون القضاء فال سوكالو هو صاحب السلطة 
العليا بعد الملك. ورد ال اباركو بصيغة سومرية 1018 .1.17.101 وبالاكدي داعلعاة:253. 
ويترجم الى مسؤول الجزية (" لم يكن لهذا الموظف حظوة كبيرة في مجال القضاء. حيث 
كان جل اهتمامه ينصب في الشؤون المالية للدولة وفي بعض الاحيان الشؤون العسكرية “ا 
ولكن على الرغم من ذلك اظهرت لنا الحالة الوحيدة التي لدينا والتي حسمها ال اباركو 
قحياتيا عضن الكرافه القضائي لهذا الموظف. 22 ١‏ 
له ١‏ اماأفلان ال أبازكق 8 1].161ئآ 511 101 همذ 

(الذي) قرر الحكم فيما بينهم )5 11-1 511-11-5 قط تلدع ترط -ة)-ن1 


10-12-12-65 


١ 2‏ 5 اله 
ه - ش بان دنان - 062301 022 53: 
وخحبة | تي 


وهو احد اهم موظفي القضاء الاشوريين. والموظف الوحيد الذي انحصرت وظيفكته 


في شؤون القضاء فقط. ولم تتعداه الى شؤون ادارية اخرى. ويتضح ذلك من التسميةة') 


9-: 43 اتشلا - 160 مططهر1) 
30 الجبوري» علي ياسين - الادارة ص7 ١‏ 


1 يخ ط3/2) 


(4) الجبوري» علي ياسين - المصدر السابق ص 4 ؟ -545/8. 
5-7 : 8241 '1ف11ا(5) 


(”) المصطلح ]51.16 السومري. يطلق على معظم الفعاليات والتسميات التي لها علاقة بالقضاء. انظر 
المعجم الاكدي ص .7١5‏ 


1 


ج110 .21 1021 53 يقابلها بالاكدي نم0295 , تمقمع0 ددم 53 وتعني المشرف على 
١‏ لمحكمة او القضاة(') والمصطلح مكون من مقطعين هما: 0 598 وترجمتة الحرفية 
(الواقف امام) ويعني المشرف و ,080351 ,065331 وتعني محكمة او القضاة. 
ارتبط عمل هذا الموظف في معظم القضايا مع ال سوكالو. وكانت واجباته القضائية 
تشتمل على اصدار الحكم في بعض القضايا. وفي قضايا اخرى كان يشرف على تنفيذ الحكم 
الذي يصدره ال سوكالو. ففي مجال اصدار الحكم نقرأ في نص 
فلان 55 بان دنان) المشرف على محكمة تم-قمهء0 1021 55 زم 
ش 1 / 4 
ال سوكالو يقرر الحكم بينهم: 2 ناد-نك-ة قلط فص تتصع-ة0 بلشكك5111 .ناآ وذ 


]20-121-5 


' أما من ناحية اشرافه على تنفيذ الحكم الذي يصدره ال سوكالو فقد ظهرت لدينا عدة 
حالات كان تنفيذ الحكم فيها متروك لل شَ بان دنان7) ويبدو ان ال سوكالو كان يعين له 
ان كان في الندن الرئيسة الاموزاطوية الأقورية حيك راق يه مسكبة كام لذب 
سوكالو قد 00 الحكم عليها ان احد الشهود الحاضرين كان المشرف على القضاة في مدينة 

0005003 
امام فلان المشرف على 5 .21 101 د نآنآ الم [ج1 


04 


قضاة كلخ 4) 0 0 


1- ش مخ آل - خلة تططدس د5: 


وهو احد موظفي المدن الاشورية الذي كان له علاقة مباشرة مع ال خزانو 7) ويورد 
ا 0 7 5 لز 
حيتي اللتصوص المسمارية بصسيغة ,دسومرية. ل011ا.ل1)نآ-53-آ1.1 وببالاكدف ‏ 


.؟5١25 المعجم الاكدي ص‎ )١( 
)2( وقهذ؟‎ 97:11-2 
)3( 24لشظ ودله 14-15 : 111 4زم1‎ 20 0 
)4( 6شذة - 14-15 : 46 للتلفاة" > 161 طلخ‎ 265 : 5 
١64 الجبوريء علي ياسين - 'الادارة" ص‎ )©( 


ار ام 


نططسم 5 ويترجم الى مسؤول المدينة.7') لم يكن لهذا الموظف دور كبير في شؤون 
القضاء والمحاكم. واذا ظهر في قضية محكمة كقاضي فانه على الاغلب ينوب عن ال 


خزانو. وعن حضوره في المحاكم كقاضي نقرأ في قضية 


قرر فلان ال شن مُخ ال (مسؤول المدينة) نا-0 06]-وة 1[ لالم 
ار 
في ما بينهم 7 رسكم 1-13-8151 10ج -ناك- وأستتط 02[ 


مب 5/7 
-١/‏ شانكو - 532112511: 


. الكاهن. صاحب الباع الطويل في مجال القضاء. واول من مارس مهنة القاضي في 
العراق القديم. وشهدت له محافل القضاء بتفوقه في هذه المهنة. بدأت سلطاته القضائية تنحسو 
نك عمس .حمورابي ا" 1149 - ق. م) حتى انه لم يعد له اي دور يذكر في مجال 
القضاء. اما في العصر الاشوري الحديث 5١7 - 311١(‏ ق. م) فعلى الرغم من عدم احتلال 
الكهنة مناصب ادارية مهمة وكبيرة في الامبراطوراية الاشورية الا ان مكانتهم الدينية كانت 
فى حالة من الانتعاش والازدهار الى درجة انهم كانوا يؤثرون تأثيرا مباشرا على سياسة 
الملك(4) الانوري الذي كان من بين القابه الدينية هو كاهِبٍ الاله أشور 


روة- ةو 53 خ0 االخ كد ةكد 161112 53 اال314 إلط 


فلان ملك بلاد اشور. كاهن الاله اشورا“") 


وهذا قد ساعد على اعادة بعض السلطات القضائية الى الكهنة والت كلهم هس 
الاو الى القضناك: ١‏ 

يرد الكاهن في النصوص القضائية بصيغة سومرية 24 )اله وبالاكدي تعدو" 
ويبدوانه على الرغم من اعادة الصلاحيات القضائية للكاهن الا ان المتخاصمين كانوا يفضلون 


(1),المعجم الاكدي ضن 1/17 : 
59 : 66 كظهذه5 (2) 
7 26 كته .مه ؤووع2206 هط 202 :1 ,تفط , خ3(1) 
(؛) الجبوريء علي ياسين - "الادارة"' ص 757 
٠‏ 7 .2.2 701 قف”نلخ(5) 


5 2 ونه6(00) 


-5ك- 


ل 6 - 8 كاه ٠.‏ 51 4 كله 
النصوص القضائية الاشورية بالصيغة السومرية 1,11.4.8.4 وبالاكدي 2هومد!') وقلما 
نجد نص قضائي لم يرد فيه ال طبشار اسما ووظيفة. ش 


. اشتمل عمل الكاتب على معظم نواحي العمل القضائي في العصر الاشوري الحديث 
فهو يظهر ككاتب للنص حيث يرد اسمه ووظيفته في الاسطر الاخيرة من نص القضية كما 
يرد في النصوص القضائية كشاهد على القضية؛ ففي احد قضايا المحاكم (') نجد ستة كتبه: 
كانوا شهود على القضية. كما ويبدو ان ال طبشارٌ قد حاز على ثفة السلطة العليا للقضاء 
المتمتلة بال سوكالو. وال سارتنو الذين اعطوه الضلاحيات التي تمكنه من النيابة عنهم في 
الجلوس للقضاء واصدار الحكم على القضايا. حيث نقرأ في احد القضايا ان كاتب ال سارتنو 
هو الذي اصدر الحكم على القضية. 


فرض (الحكم) فلان كاتب ال سارتنو/ةا 84 .ناآ لط 101 قصذ 


1-11ا-010 -6لدة سروه "1 ج52 


فضلا عن كاتب ال سازاقو تحد هناك كاتب اك سوكالو-الذى يظير في احد القطباينا 
كشاهه على القضية. 


4 9 04 
امام فلان كاتب ال سوكالوا: 2 .آ[شكك11.5][1:آ 352 84.خ.تآآ 5171 1061 


هذا يعنى ان السلطة القضائية العليا المتمثلة بال سوكالو وسارتنو كان لهم كتبة خاصين بهم 
يدونون القضايا التي ينظر فيها هذان الموظفان وينوبون عنهم في بعض الاحيان في الحكم 
على لأقهنانا. 


5 .2 يبث1(22) 

13-6 : 46 طركخ221 - |16 ططهر2) 
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لخم 


:023:11 - ديالو‎ -٠١ 
ارتبط عمل ال ديالو ارتباطا مباشرا بالشؤون العسكرية كرجل استخبارات يعمل‎ 
كمفتش او كشاف(1). ويزد في التضوصن الفضائية بصيغة سومرية 1[.19112ب1. وبالاكدية‎ 
وقد مارس ال ديالو دور القاضي في العصر الاشوري الحديث. ففي احدى‎ ."1/8[1 


الفضايا نجده قد نظر فيها واعطى حكمه عليها. 
متليو | اما]ال ديالو 211 .ناآ 2 101 وهسن 
( للمحاكمة ) ”) ناط 10-131 


-١١‏ قربوتق - 14غناط:1نان: 


يقصد به المقرب 7©) وهو احد موظفي البلاط الملكي. لكن مهامه الادارية التي يكلف 
بها كانت دائما خارج العاصمة الاشورية حيث كان يعد حلقة الاتصال بين الملك والمدن 
والمقاطعات الاشورية (*) اما عن الوظائف والمهام الادارية التي كان يكلف بها ال قربو تو 
هي كثيرة ومتعددة النواحي من عسكرية واجتماعية وحتى دينية 1( اضافة الى ذلك كان 
لموظف ال قربوتو صلاحيات قضائية تمكنه من تأدية دور القاضي في الخصومات القضائية 


٠. 


حيث نقرا في احدى القضايا ان اثنين من ال قربوتو حكما على القضية 
أقاط- نان ا 11 83 أناط - نتن لالط 11 وون 
لاط :10-683 أصدة-عل 2-23 ع-2 آلاط 011[ ووز 
دوا للمحاكمة اماافلان ال قربوتو وفلان ال قربوتو وفلان الوكيل ('] 


1 للمزيد يكين السخولو» يطاو ضياع لين + غووت وظا الاتسا بولك بن بلا الول أ لو‎ )١( 
.8١ص‎ 7٠٠١ ماجستير غير منشورة» الموصل‎ 
"١9 (؟) المعجم الاكدي ص‎ 
طهرة)‎ 163 : 6-7 


26 همك[ (4) 
)5( الجبوري؛: علي ياسين 2 الادارة ص "١‏ 
(1) نفس المصدر ص ١ه56-؟9م؟‏ 


5-6 : 2 .210 2 .2 أأه ره موارؤوومة ,وو]ر " :1.1 ,عندع :هه (7) 


من خلال مجموعة الموظفين الذين تناولهم المبحث والذين مارسوا دور القفاضي 
كمهنة ثانوية فضلا عن وظيفتهم الاصلية. نخلص الى القول بان الصلاحيات القضائية التي 
تمكن الشخص من تأدية دور القاضي في العصر الاشوري الحديث كانت متاحة لجميع 
موظفي الادارة الاشورية ومن ضمنهم الموظفين العسكريين والكهنة ولو عثرنا على عدد أخو 
من قضايا المحاكم لتعرفنا على المزيد من موظفي القضاء الآشوري. وعلى الرغم من كثرة 
الموظفين فقد كان هناك فئة منهم ذات سلطة ادارية عليا كان لها دور اكبر من الفئة الأخرى 
في مجال القضاء وهم كل من ال سوكالو وال سارتنو اضافة الى ال خزانو حيث يفضل 
المتقاصمين اللجوع البهم لحل مشاكلهم (صواياء لذلك نجد ان اغلبية قضايا المهاكم فاتك 
تحسم من قبلهم. 


امول 


البحثالثالتٌ 

المككمة 

تعد المحكمة من الخدمات التي يجب ان توفرها الدولة لمواطنيها. فهي عصب أساسي 

لجهاز القضاء والذي لا يمكنه ان يؤدي دوره ما لم تكن له دائرة يمارس نشاطه فيها. كما ان 

الدولة من خلال المحكمة تضمن لنفسها انصياع أفراد المجتمع للقوانين والأوامر التي 

تصدرها والتي من خلالها تضمن الدولة سريان سيادتها عليهم. هذا من جهة ومن جهة اخوى 

فان الفرد يستطيع من خلالها ان يحصل على قرار قانوني ملزم يسترد به حقه من خصمه. 

ولغرض منح الثفة من قبل الدولة لأي دائرة او خدمة تقدمها للمواطنين فيجب على الدولة ان 

تقوم بحصر تلك الدائرة في مكان معين وثابت يستطيع الفرد ان يراجعه باي وقت يشاءه وهذا 
ينطبق على المحكمة باعتبارها دائرة من دوائر الدولة. 


لم يرد في نصوص قضايا المحاكم ذكر لاماكن انعقاد المحكمة. ولكن في احدى 
وكائق الحمس الاشورى الحديت ('ورد كر لقاعة المحقة ,201360 كل فته غلم 37 
وهذا يعني وجود بناء خاص ومستقل لدائرة المحكمة كان موظفي القضاء يعقدون جلساتهم 
القضائية فيها ولكن التنقيبات الاثارية لم تكشف لحد الان عن مثل هذا البناء والسبب يعود الى 
ان البعثات التي نقبت في المدن والعواصم الاشورية ركزت في تنقيباتها على التصور لما 
تحويه من كنوز اثارية ولم يعيروا اهتماما حقيقيا لبقية الابنية التي قد تمثل احداها بناية 
المحكمة 4151 814. ومن خلال بعض الاشارات الواردة في نصوص قضايا المحاكم اس تطعنا 
ان نحدد ثلاث مواقع لانعقاد المحكمة اضافة الى بناية المحكمة الرئيسة. وهى المعايد 
والقصور والبوابات وهذه المواقع التي كانت المحاكم تعقد فيها تعتتبر من ضمن القواسم 
المشتركة في جميع عصور العراق القديم. 


:دياعملا-١‎ 


لم يقتصر المعبد الاشوري على كونه المكان الذي توضع فيه تماثيل الالهة والمكان 
الذي تقام فيه الطقوس الدينية. بل تعداه إلى اموز ادارية اخرى اهمها انعقاد المحاكم. فقد 


7: 115 /كتشكآ(1) 
(؟) المعجم الاكدي ص 7١5‏ 


0-7 


ووذض شار اخافي تصسوسن هايا اللستف مين ادام انيد كدق اناه لمكي 
أو لآداء القسم القضائي- حي كرا في احدى القضانا 


امام الاله آدد اقتربوا (1) ناطحرة-1 12/1“ 101 قصذ 


هذه العبارة تعطينا انطباع على أن الخصوم قد حضروا امام الاله ادد. في حين ان العبارة 
يقصد بها ان الخصوم قد جاءوا الى معبد ذلك الاله ليكونوا داخل نطاق اداري يمكتهم من 
الحصول على حكم ينهي المشكلة التي جاءوا من اجلها. وعلى الرغم من ان النص لم يذكر 
اسم موظف القضاء الذي ترأس تلك المحكمة المنعقدة في المعبد او درجته الوظيفية. الا اننا 
يمكن ان نقول بان احد كهنة ذلك المعبد كان حاضرا بين الخصوم لاعطاء الحكم ولتدعيم ذلك 
نقرأ في قضية اخرى ما يلي 


5 مه ايه له 4 
فلان كاهن الاله 35-5 53 ذم الخد .لآرآ حاط 
آشور قرر بينهه!2) <12115م > تام-تاك-ء )بلط 


هذه العبارة ينقصها ما يدعم بأن ذلك الكاهن كان قد عقد تلك المحاكمة في المعبد فنعود الى 
العبارة السابقة (اقتربوا امام الاله ادد) حيث ان كلا العبارتين تدعم احداهما الاخرى لتؤكد 
على استخدام المعبد كمكان لانعقاد المحكمة فيه خلال العصر الاشوري الحديث. 

من خلال ما تقده'لا يفهم على ان جميع المحاكمات التي عقدث فسي الععابد كسان 
يترأسها احد الكهنة بل ان الامر يسير حسب ظروف القضية وتطوراتها التي قد تحتاج الى 
موظف غير الكاهن الذي كان نشاطه القضائي محدودا. بالمقارنة مع بقية موظفي القضاء 
بسبب التغيير الذي حصل في صلاحيات الكهنة الدنيوية. 
| ان من الاسباب التي ادت الى ربط قضايا المحاكم بالمعابد هو اداء القعمم القانوني 
بالإله وهو من ادلق الاثبات القضائية. فاذا كان هناك خيار في امكانية انعقاد المحكمة في 
المعبد او في مكان اخر فانه ليس هناك اي خيار غير المعبد لاداء القسم فيه. فنقرأ في قضية 


)1( 12107 :4 
)2(84 24 5 112 2102:11-2 


1 أت 


انا م-مد نط-ة -وذ 1110 * 161 همذ لاط 
0-11-2[-1-011 12 ولااظ 32-11-11 


فلان امام الاله شمش قال (اقسم) هؤلاء الناس لم يقتلهم فلان.!١)‏ 


ان في متل هذه الحالات لا يشترط ان تكون المحكمة منعقدة في المعبد 
بل قد تكون في مكان اخر كالقصر مثلا ولكن عندما يطلب من اطراف النزاع ان يؤدوا القسم 
القانوتي لأثيات التهمة او نفيها تنتقل المحاكمة الى المعبد. ولتأكيد ذلك تقرأ في 
قضية اخرى. 


0 ا هه 
يقسم في المعبد(2) +1.12111011 همأ 


1-12-1© 


يتضصح من النص ان المحاكمة كانت بعيدة عن المعيد ولعن موظف القضاء أمر باللجوء التمتي 
المعبيد لاداء القسم واستبيان الحقيقة. وفي قضية اخرى نقرأ. 


عرضوا امام الاله اذد (3) ا6-5[ 12-18 1.111 101 103 


يفهم من العبارة انه قد تم جلب اطراف النزاع الى المعبد لعرضهم على الاله ادد لغرض اداء 


القتسم القانوني. 


؟ - القصور: 
يعتبر القصر المركز الرئيس للادارة في العصر الاشوري الحديث. فقد كان المسيطر 
على عد النواحي الادارية المتشعد 4 للامبراطورية. ومنه تنطلق غالبية الخدمات الادارية 


2 


16-8 :111 وقهذفة(1) 
8-0 : 16554 'كن2(11) 
1 ططارله21 - 11 :106 .111 (3) 


قور 


التي تقدمها الدولة لافراد الشعب!') وقد كشفت التنقيبات الاثارية التي اجريت في العواصم 
الاشورية ومنهالنمرود (كلخ) والتي ركزت في تنقيباتها على مجموعة من القصور الملكية 
احداها القصر الشمالي الغربي (قصر اشور ناصر بال 857-887 ق. م) كشفت عن 
الارشيفات الادارية لذلك القصر الذي وجدت في الجناح الشمالي منه والذي اعتبر المركز 
الاداري للعاصمة الاشورية وقد وجد في احدى غرف ذلك الجناح مجموعة من النصوص 
القضاتية مما يدل على استخدام تلك الغرفة كقاعة محكمة (. 


على الرغم من انعدام الاشارات التي تدل على استخدام القصور كمحاكم الا اننا نعتقد 
بان غالبية المحاكمات القضائية التي وصلتنا من العصر الاشوري الحديث كانت قد جرت 
مرافعاتها في القصور الاشورية لاسباب عديدة منها. اتخاذ القصور كمركز اداري للمدينة. 
والسبب الاخر هو ان غالبية موظفي القضاء الذين مارسوا دور القاضي والذين تناولهم 
المبحث السابق كانوا من موظفي القصر الاشوري وهم يتواجدون فيه يوميا. حيبث وردت 
القابهم الوظيفية في قوائم المشروبات التي عثر عليها في قصر اشور ناصر بال مما يدل على 
تواجدهم في القصر لاستلام ارزاقهم7") فمثلا نجد ان ال سوكالو صاحب السلطة القضائية 
العليا بعد الملك ووكيله في شؤون القضاء. عندما يجلس إلى القضاء لابد وان كان يحاط 
بمجموعة من موظفي الادارة الاخرين الاقل منصبا. ومن الطبيعي ان مثل هذه الاجتماعات 
كانت تقكم في اروقة القصر المقر الاداري لذلك الموظف 7 اضافة إلى 
ما تقدم فاننا لا ننسى دور الملك الاشوري الذي يعتبر المرجع الاعلى للقضاء. 
فبالرغم من عدم ورود اية اشفارة في نصوص قضايا المحاكم تدل على تدخل 
الملك المباشر فيها بوصفه قاضي اعلى. الا ان هذا لا يمنعه من حضور جلسات المحاكمة 
التي تجري في القصر بوصفه مراقب لسير المحاكمة ومشرف على تطبيق العدالة في البلادا") 
هذه الاسباب مجتمعة تعطينا دافعا للاعتقاد بان القصور كانت اكثر الاماكن 
التي استخدمت كمحاكم. 


.5 44 الجبوري» علي ياسين - الادارة ص‎ )١( 
)2( 81 2. 178 ءء5‎ 3150 8/1771, 2. 2 
00171١010١ 
حول القضايا التي حسمت من قبل ال سوكالو والتي حضرها عدد من الموظفين. انظر:‎ )4( 
89111شذث5 ,46 طلشاا8 -161 لاآللش , 9759 هلا‎ 
غته.مه " قوا6معءط لدلزمظ " 1.1[ رعتدع6وه5(2)‎ 2. 0 


ات 


''- البوابات: 


بالنسبة للبوابات فعلى الرغم من ورود بعض الاشارات من العصرين البابلي 
والاشوري القديمين تدل على استخدام البوابات كمكان لانعقاد المحكمة فيها ("! الا اننا لم نجد 
مثل هذه الاشارات في العصر الاشوري الحديث. ولكن يبدو ان هذه الممارسة كانت موجودة 
خصوصا عند بوابات المدن الرئيسة التي كان يتم عندها عمليات بيع وشراء المواشفي 
والمنتجات الزراعية التي ترد الى المدينة من القرى الزراعية التابعة لها. وبالتالي قد تحدث 
بعض الحالات السلبية اثناء عملية البيع والشراء والتي قد تحتاج لتدخل قضائي لحلها. فيكون 
ذلك سببا لاستخدام البوابات كموقع للمحكمة. وقد وردت في بعض قضايا المحاكم /"! اشارات 
قل على ظهوق عخارس اليواية عشاه على القضيية و13 11791.33 - 584 17 وان جود مثل 
هذا الشخضن اتناء السحاكمة قد يدن على انعقاة النحكمة عفد البوابة. 


5 30 185 دقل 24 : 50 طرتفاج - 618 ططة زا 
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البجوالأول 
نصصص قصايا المحاكم 
أنواعهاوصيفها 


تبدو نصوص قضايا المحاكم الآشورية (النصوص القضائية) من النظرة الأولى كأنها 
نوع واحد. إلا أن القارئ يستطيع أن يميز أنواع مختلفة منها. وقد قسمت هذه الأنواع حسب 
العرضن الذي أعدت من أجله. فعلى الرغم من أن جميع أنواع تلك المجموعة من التسسسوهن 
تصب في بودقة القضاءء إلا أنها كتبت لتعبر عن أغراض مختلفة تخص شؤون محاكم 
القضاء الآشوري. 

يمكن تفسيم النصوص القضائية الآشورية إلى أربعة أنواع ")ا وحسب تدرج القضية 
وإجراءات المحاكمة. وهي: 
-1١‏ تضوض أوامر المحكمة. 
؟- نصوص مرافعات المحكمة. 
*- نصوص قرارات الحكم للمحكمة وتقسم إلى: 

أ. الحكم بالعقوية المالية. 

ب. الحكم بالعقوبة الجسدية. 

عن قزان المسحكمة. 
5 - نصوص التسوية القضائية. 

تشترك هذه الأنواع من النصوص القضائية بخاصية مشتركة وهي أنها تبدأ 
بالمصطلح الأكدي. نال - قضية - حكم (). فإذا جاء هذا المصطلح في الأنواع الأول 


)١(‏ اعتمدنا في تقسيمنا لأنواع النصوص القضائية على الباحث 1.81 ,20568366. مع إجراء يعض الإضافات 
المناسبة عليها. حيث أنه عند حديثه عنها لم يفرق في الأحكام التي تصدرها المحكمة فيما إذا كان الحكم 
بعقوبة مالية أو عقوبة جسدية. أو قرار محكمة. أنظر 2.54 (1ئل114آ 

.1١ ١ص حول المعاني التي يشتمل عليها المصطلح 46104 أنظر. المعجصم الأكدي‎ )١( 
إن المصطلح الأكدي 4614 (كسرة مائلة وياء مائلة) كما ورد في التصوص‎ 
الأكدية أصله 024 (كسرة وياء) أنظر 2.151 .0812.3 وهو من المصدر 02110 حيث‎ 
ق.م) وحتى نهاية العصر الآشوري الوسيط‎ ١5565 - 7٠٠٠١( كان يلفظ 0,50 منذ العصر البابلي القديم‎ 
> ق.م وقد تغيرت هذه الصيغة في العصر الآشوري الحديث إلى 46100. أما عن أصل الكلمة‎ ١ 


والثاني والرابع فإنه يترجم إلى قضية؛ أما إذا جاء المصطلح 06211 في النوع الثالث من 
النصوص فإنه يترجم إلى حكم. 
في بعض الأحيان يمكن للمصطلح 01611 أن يغيب في النصوص القضائية. ولكن 

غيائنة ب يقر على قاوزي ة السيسية أو التكب ني كنا أن فيان بااصص سر 
على نوعين فقط من أنواع النصوص القضائية. وهما أوامر المحكمة وقرارات المحكمة 
المؤجلة منها!'). 

تاك سالاحظة ميبةاقي اقسوض القضاتية الأقورية هي أن سما وها يكن 
النظر عن نوعها تكون غير مختومة والسبب في ذلك يعود إلى أن هذه النصوص الغير 
مختومة تكون من نصيب أحد أطراف النزاع كوثيقة يُحتفظ بها ويبرزها عند الحاجة. أما 
النصوص المختومة فكانت تحفظ في أرشيف المحكمة 7" هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن 
غالبية النتصوص القضائية الغير مختومة التي جاءتنا من العصر الآشوري الحديث كانت قد 
وجدت في نينوى وفي مكتبة آشور بانيبال (574 - 575 ق.م) وهو أرشيف قوينجق الذي 
كان معظم نصوصه هي نصوص مستنسخة من النسخة الأصلية التي تم استنساخها مرة أخرى 
وتم جلبها إلى العاصمة نينوى لغرض حفظها في المكتبة. 


١-تنصوص‏ أوامر المحكمة. 

في البداية علينا أن ننطلق من افتراض وهو أن المنازعات التي كانت تحدث بين أفراد 
المجتمع الآشوري كانت في البدء كل بالمضالحة والتسوية الودية بين الأطراق المتخاصمة: 
وان هذه المنازعات لا تتحول إلى القضاء إلا عندما تفشل جهود أطراف النزاع في التوصل 
إلى حل ودي. عند ذلك يضطر الطرف المتضرر في النزاع اللجوء إلى القضاء ليسترد حقه 
من خصمه. وهنا يأتي دور المحكمة لحل الخلاف. 

قبل البدء بإجراء المحاكمة تطلب المحكمة من المتخاصمين جلب المستمسكات 
المطلوبة التي من شانها أن تساعد على إجراء محاكمة قانونية والوصول إلى قرار عادل. 


حت فهي جزرية الأصل. أطلقها الأكديون الجزريون على القضية التي ينظر فيها ال 423:21 - القاضي. 
وبما أن اللغة الأكدية هي إحدى اللغات الجزرية وكذلك العربية فإن الشبه موجود في كلتا اللغتين (الأكدية 
والعربية) ففي اللغة العربية يُقال دان الشخص أو يأدينَ الشخص أي يخضعه للجزاء والعقاب. أنظر ابن 
منظور- لسان العرب المحيط. ج١‏ ص44 ,٠١‏ ا 

)١(‏ من القضايا المؤجلة 8 ,102 طم 


260 طرتملدع (2) 


5 أهم المستمسكات التي' تطلبها المحكمة من المتخاصمين هي أدلة الإثبات والتي الخصوت 
خلال العصر الآشوري الحديث بثلاث أدلة وهي: 1- الوثائق *- الشهود *- القعنم. إن' 
طلب المحكمة من أطراف النزاع تنفيذ مثل هذه الطلبات يكون بصيغة الأمر. وهو الذي يطلق 
عليه أمر المحكمة. الذي كان فى أبس القضايا يدون على رقم يقب فيه نا أترظاينة 
المحكمة أطراف النزاع. 

في بعض القضايا التي يتم طرحها أمام المحكمة يكون تنفيذ أمر المحكمة كافيا لحسم 
قضية النزاع كالأمر بأداء القَسّم. حيث أن الشخص الذي يرفض أداء القسَم ويتراجع عنه 
يكون هو المذنب في القضية وبالتالي يصدر الحُكم ضده. أما في البعض الآخر من القضايا 
فإن تنفيذ أمر المحكمة يكون فاتحة لإجراء المحاكمة كأمر المحكمة بجلب الشهود الذين سوف 
تعتمذ المحكمة على شهادتهم في حكمها على القضية. وهنا تنحصر أهمية تنفيذ أمر المحكمة. 
' حيث أن عدم تنفيذ ذلك الأمر سوف يؤدي إلى عرقلة سير القضية وبالتالي عدم تمكن 
. المحكمة من حسمها. وعليه تضطر المحكمة من أجل إلزام المتخاصمين على تنفيذ تلك 
الأوامر إلى فرض العقوبات المالية على الطرف الذي لا يقوم بتنفيذ أمر المحكمة ومن خلال 
نصوص أوامر المحكمة المتوفرة نستطيع أن نقول بأن نوع العقوبة المفروضة على المخالف 
لأمر المحكمة مساوية في قيمتها لقيمة المال المتنازع عليه إذا كان مالا. 

لم تقتصر أوامر المحكمة على الطلب من أطراف النزاع جلب أدلة الإثبات التي 
تحدثنا عنها. بل يحدث في بعض القضايا التي تطرح أمام المحكمة انها تكقون ضعيفة من 
الناحية القانونية والإدعاء عليها باطلاً من قبل المدعي ولا تحتاج إلى إقامة دعوى فتأمر 
المحكمة برد الدعوى وتحذر المدعي من رفع دعوى أخرى في محكمة أخرى ضد المدعى 
عليه ويكون التعنيز تسحريا دقوي امااية لضا تقرس :على اقلق 00 


أما بالنسبة للهيكل العام لهذا النوع من النصوص القضائية وصيغه فانه عادة يبدأ بذكو 
٠‏ أسم الشخص الموجه اليه أمر المحكمة وختمه. 


. ختم فلان 21 10518 بكم 


)1( 775 2 


أخرى نجد أن هاتان الفقرتان تتبادل الأماكن 


كويتكن انض أبن المحكدة' أ وفي نصوص 6 


حيث يبدأ النص بذكر أمر المحكمة. ثم يذكر الطرف الموجه اليه الأمر 

5 : / وك موكة ققشة أننوات اله 
القضائية.فإذا كان الأمر ينص على جلب أحد أدلة الإثبات فان النص يبدا بذكر اليوم الذي 
سيتم فيه جلب دليل الإثبات إذا كان شاهدا مثلا. أو يوم تنفيذ دليل الإثبات إذا كان قسم. 


في الأول من شهر شباط 1117 د لكآ 1 هنآ همذ 
فلان مع فلان لام *74 للم 
يذهبوا (الى) البركة ع-21-003-2[1 0د تاكل دن[ دز 
بالقرب من الزقورة ويقسموا "ا لتم دة)-1 1-ةن-ن2 53 


وفي بعض نصوص أوامر المحكمة هناك عبارة مستقبلية تأتي خصوصا في تلك 
الأوامر التي لا تتحدد بيوم معين. كأمر المحكمة على المدعي بعدم رفع دعوى أخرى ضد 
الندعي ظليه في السفيل. 


إذا في أحد الأياء!4) كنل-تالز ع)لة5 قفص مسحسسة 


يأتي بعد أمر المحكمة العقوبة التي تفرض في حالة عدم تنفيذ الأمر. وتك ون العقوبة 
طادة مالية. حيظ يتكر النص كمية ونوع المال الذي سيدفعه المخالف للأمر. وهذه العقوبة 
المالية لا تشبه في صيغتها صيغة الشرط الجزائي. الذي يأتي قي الأتواع الأخرئ هن 
النصوص القضائية. وذلك لأن العقوبة في أمر المحكمة موجه لطرف واحد في القضية وههفو 
الطرف الذي أمرته المحكمة. .في حين أن الشرط الجزائي موجه ضد أي طرف 
يعترض على الحكم. ْ 


5 ا )2( 
1614 (3) 
3 185 (4) 


بعد ذلك يأتي تأريخ كتابة النص وقائمة الشهود وهي متشابهة في صيغتها وموقعها في 
هيكل النص في جميع النصوص القضائية الآشورية. بل وحتى في العقود أيضا حيث كان 
يعتمد في تأريخ السنين الآشورية على ال :1مطؤ[ - لمو١'احيث‏ يكتب بالصيغة التالية: 


اط تاصددصئا ]خشكا (عدد الأيام) 12 (اسمالشهر) ‏ 111 


أما قائمة الشهود فقد كان اسم الشاهد يسبق دائما بالمقطع السومري 32-10:1م ويترجم إلى 
أمام"! هذه الصيغة المذكورة للتأريخ والشهود تنطبق على جميع أنواع النصوص القضائية. 


؟ - تنصوص مرافعات المحكمة: 


30٠‏ على الرغم من قلة هذا النوع من النصوص القضائية الآشورية مقارنة مع البقيةالا': 
الها الوحيدة من ضمن الأنواع الأربعة التي تحتوي على أكبر قدر من المعلومات بخحصوص 
لضي 1و 351 يك أن هله المحشوطة من التضومن كانف قررضن جيم الأحيز دافا التسي 
كانت تمر بها القضية من عملية رفع الدعوى أمام المحكمة إلى النطق بالحكم من قبل موف 

القضاء وتنفيذه من قبل أطراف النزاع. 

إن سبب قلة هذا النوع من النصوص يعود إلى أن المحكمة الآشورية ركقزت على 
تدوين قرارات الكُكم التي تصدرها من أحكام بعقوبات مالية أو جسدية أو تسوية قضائية بين 
أطراف النزاع. أما حيثيات القضية والتي كانت تدون في هذا النوع من النصوص فإنها كانت 
في أغلب الأحيان تسمع شفهيا. 

إن الحيثيات التي تدون في هذا النوع من النصوص تشتمل على ذكر أسماء أضراف 
النزاع وسبب النزاع وما يدلي به كل طرف من أطراف القضية والإستماع إلى أقوال الشهود 
أو نتيجة أداء القسم إذا كان هناك قسم ثم الحُكم على القضية.]فبعد المصطلح 1م45 الذي يبدأ 
به النص يأتي أسماء أطراف النزاع اللذان يربطان لغويا بالمقطع السومري 


)01( وهي وسيلة تدوين التأريخ الأشوري. حول الموضوع أنظر. الجبوري:علي ياسين. "الإدارة" المصدر 
23 برهط22) 
0 طانتشلح5 (3) 


كوي نت 


(مع) أما في مفهومها القانوني فتعني (ضد) 


*خ1ينووؤ(') والتي تعنيْ في مفهومها المعجمي 1 
الشخص الذي يأتي بعدها فهو 


حية يكون الاسد الذي يأتي قبل *74 هو المدعي. أما اسم 
المدعى عليه في القضية. وياتي عد انا ابتواقه التراع موضوع القلاف الذي حدت بسييه 
النزاع والذي سوف تنظر فيه المحكمة. ونمكن قفييقة قي القنضص.ن خنادك المصطلح 
السومري 10 ©نا هسذح تطناسم ود ('! والذي يعني بخصوص. أما موظف القضاء الذي 
يؤدي دور القاضي فيمكن أن نتعرف عليه بواسطة المصطلح السومري 
101 02خأ - قم 123 وقد يتبادل موضوع القضية وموظف القضاء الأماكن في النص حيث 
يمكن لموظف القضاء أن يأتي قبل موضوع الخلاف في النص. ا 
بعد ذلك تبدأ المحاكمة ويبدأ سرد التفاصيل في نص القضية. ويمكن أن نميز هذه 
البداية من خلال صيغتان رئيسيتان. هنا صنيعة الول أمسبام المكبة وصعيقية الإتهناء. 
فأما صيغة مثول أطراف النزاع أمام المخكمة فتكون مرتبطة مباشرة مع موظف القضاء 
وكما يلي: 
114 00 نام هو وا لاط 11 هما 


نُثانوا أمام فلان ال خزانو الثاني لنينوى9! ناط - 10-13 


(للمحاكمة) 

هذه الصيغة تدل على أن أطراف النزاع عندما فشلوا في تسوية القضية وديا فقوا على أن 
يذهبوا إلى المحكمة لعرض القضية أمام القضاء. وعند امتناع أحد أطراف النزاع (المدعى 
عليه) للمثول أمام القضاء عندئذ يستطيع المدعي إحضار المدعى عليه رغم رفضه فتكون 
الصيغة اللغوية لذلك كما يلي: 

1 53 5 مه 

أمام ال سوكالو اتيحظراه نا110-431-11-1-5 لشكك؟1ن51 .لآآ 101 قدأ 
(للمحاكمة) 

أي أنه قد تم جلب المدعى عليه:زغم رفضه الحضور إلى المحكمة/") أما الصيغة الثانية ليبدء 


المحاكمة فهي صيغة الإدعاء. والتي تكون مرتبطة مباشرة مع موضوع الخلاف وهذه الحالة 


.١٠١7ص المعجم الأكدي‎ )١( 
2( وف2‎ 5 


43:8-9 (ار[هلاط (ذ 
ش | 4 <(اآر[ة 5١1‏ (4 
(5) إن عملية إحضار المدعى عليه أمام المحكمة تتم عادة إما عن طريق الكفيل أو عن طريق موظف مكلف 
من قبل المحكمة. 


1 


الرئيسة لها صيغتان فرعيتان هما. 86114 التي تعني في مفهومها المعجمي ابتدئ التصرف 
(القانوني) ضد!'! أما في مفهومها القانوني فتعني اشتكى. 


اشتكوا بخصوص 7١‏ خروف") تم-نا نمع 010.811:5] 60 تطاعطسس همذ 


أما الصيغة الفرعية الثانية فهي 1>4.164 وبالأكدي 4اط4023 وتعني أيضا اشتكى!'! وهذه 
الصيغة تأتي أحياناً في النص مرتبطة مع موظف القضاء. 


اشتكى أمام ال شاكنو9) تما اطاط 18 نامدكلم0 115 101 قد 


وأحياناً تأتي في النص مرتبطة مع موضوع الخلاف. 


بخصوص حصته (ميراثه) اشتكى!* تمس -خكآ. خشكا نك.خ.آ.خ]آ 010لا قدأ 


وفى بعض الاحيان تجد أن صيغتي المحاكمة قد وردت في نص القضية. أي الإدعاء 
والمثول أمام المحكمة. 


بخصوص حصة بيت الأب اشتكى 2 1-نا-ناط-3ط-10 18.42 شرآ.خ]] 1 نآ قطأ 


أمام فلان لوا (للمحاكمة)7) نط سرة-نز لالط 101 همذ 


إن ورود الصيغتان في نص القضية يشير إلى أنه قد تم في وقت سابق طرح القضية 
أمام المحكمة. ومن ثم تم تعيين موظف القضاء الذي نظر في القضية والذي مثلت أمامه 


5.2 محص (1) 
4 طارآه 5١1‏ (2) 

(*) المعجم الأكدي ص١7‏ | ا 
3 الخ ماهد لذ (4) 
3 4ذ0آ (5) 
79:57 15 , 8241:4-6 هلا (6) 


#1 هسم 


أطراف النزاع لإجراء المخاكمة. وإن تأريخ مثول الأطراف أمام الموظف هو نشسه تأريخ 
كتابة النص. 

إن ما تقدم من صيغ المحاكمة لا يقتصر ورودها على مرافعات المحكمة فقط بل 
تتعداه إلى القرارات والتسوية القضائية. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الجزء الذي تحدثتنا 
عنه من النص والذي اشتمل على أسماء أطراف النزاع وموضوع الخلاف وموظف القضاء 
وبدء المحاكمة. يمثتل القسم الأول من نصوص مرافعات المحكمة. أما القسم الثاني والذي 
يعتبر الجزء الفعال في القضية فهو إصدار الحكم. وإن الحكم الذي تصدره المحكمة وتدونه 
في هذا النوع من النصوص القضائية قد لا تشابه صيغته صيغة كتابة الحكم للنصوص 
الخاصة بقرارات الحكم إلا أنه يكون مساويا له من الناحية القانونية. حيث كان يكتب في نص 
المرافعة الحكم الذي تراد المحكمة مناسبا لحسم القضية. حتى وإن كان ذلك الحكم أولي. أما 
في حالة حسم القضية نهائيا فإن الحكم يتبع بضيغة فرض الحكم 2350© - فرض7! هذا 
المصطلح إذا ما ورد مع الحكم أصبح نافذ المفعول وواجب التنفيذ من قبل أض راف النزاع 
وغير قابل للاستثناف ولذلك يتبع بفقرات عدم الاعتراض وعدم الإدعاء والشرط الجزائي. أما 
إذا غاب المصطلح 8261© عن الحكم. فهذا يعني أن المجال مفتوح لأطراف النزاع لكي 
يستأنفوا قرار المحكمة. 

وهكذا يصبح النص كاملا من الناحية القانونية ومشتملا على حيثيات القضية وقرار 
الحكم. ثم يدون تأريخ إصدار القرار وال لمو. وقائمة بأسماء الشهود الذين حظروا المحاكمة 
ليصبح النص بعد ذلك أصولي في استخدامه. 


- نصوص قرارات الحكم: 

إن معظم النصوص القضائية التي لدينا حاليا والتي تعود للعصر الآشوري الحديث 
هي قرارات حكم أصدرتها المحاكم على القضايا التي طرحت أمامها. فالمدعي الذي يرفع 
القضية أمام المحكمة لا يهمه سوى الحصول على حكم يحصل من خلاله على حقه. ولأن 
المحكمة لابد لها من حسم القضية المطروحة أمامها وإصدار حكم عليها وتدوينه على رقيم 
ليصبح قرارها قانوني ومعترف به. من أجل ذلك شكلت نصوص قرارات الحكم أغلبية 
النصوص القضائية الآشورية والتي قسمناها. إلى ثلاثة أنواع طبقا لنوع الحكم الصادر والذي 


اتصف كل نوع منه بصيغة معينة. 


.١70ص المعجم الأكدي‎ )١( 


أ - الحم بالعقوبة المالية. 
يالك بالعقربة الصيدية: 
مدنف قران البسكمت 

قبل البدء بالحديث عن هذه الأنواع من الأحكام علينا التأكيد على قاعدة مهمة اعتمدت 
عليها المحاكم الآشورية في حكمها على القضايا المطروحة أمامها. وهي أن جميع الأحكام 
التى أصدرتها تلك المحاكم كانت تؤكد على فرض العقوبات المالية وهي الغرامة 384 و!'! 
التي كانت قد تست اوحدها بصيفة معينة مخ صبيغ قرارات الككم. إلى يجافب هذه العقوبة 
هناك عقوبات أخرى مثل الحجزء المحنة؛ العبودية وهي العقوبات الجسدية التي كانت 
المحكمة تفرضها على المتهم. إلى جانب العقوبة المالية والتي إذا قام المتهم بدفعها سقطت عنه 
العقوبات الجسدية. وفيما يلي شرح للأنواع الثلاثة: 
أ - الحكم بالعقوبة المالية: 

إن بدء النص بالمصطلح 4614 ثم ذكر أحد موظفي القضاء بعده هو خير دليل يمكننا 
مل قشي الندى كك الدتسن لمعم متكية قرض على أنجم أطراف فزاع 


الحكم الذي فرض (من قبل) لسع ] روو " 53 تندء-6 1 
ال سارتنو على فلاك9) 0 -نا- نحل -ع دود للا ممحة 


حيث أن المصطلح 10 المتبوع بموظف القضاء يُقرأ: حكم. وإذا أردنا التأكد من أن النص 

هو حكم بعقوبة غرامة مالية فإن المصطلح 53140 - غرامة هو الذي يميز هذا الانوع من 

الكوياف على البفية: يعد هريط نويل للضي يات انتم الذي يسنا بقكر كدية وسو 
الغرامة مع صيغة فرض الشكم 06010 متبوعة ب 521)101. 

-أة--ة-53 3-01 210.3/1115ن] 3115 3 

217 101 وصذ اال211111[.114 52 

.اننا الآ .10 2 تآنآ دع-1 4ط1ذ.تارآ و؟ 05.311:5] 

52-21-11-5 0 : | 

ثلاثمائة خروف مع غرامتهم والعائدة لأبن الملك (و) على فلان ديّة الراعي. كل واحد ؟ 

ا 5 


8 وخ”ص (1) 
4 6خ 5 - 44 ططخلا - 1-2 164 مط (2): 
6 -3: 1614 (3) 


اع هسه 


إن أي حكم يأتي بالصيغة ألتي ذكرناها يكون نافذ المفعول وواجب التنفيذ. ولا يحق لأي مسن 
أطراف النزاع الاعتراض عليه لأن الفعل 6535014 يدل على معناه بأن القرار نهائي 
ومفروض على الأطراف. ومتى ما غاب هذا الفعل عن قرار الكم عند ذلك يصبح القرار 
قابلاً للاستتناف من قبل المتضرر. ولهذا يلحق الفعل (فرض) بفقرة الشرط الجزائي. التي 
تأتي في النص بعد قرار الحُكم كي لا تفسح المجال للاستثناف. 


ب- الحكم بالعقوبة الجسدية: 


حكمت المحاكم الآشورية في بعض القضايا التي طرحت أمامها مثل السرقة والقتل 
وغيرها على المتهمين فيها بعقوبات جسدية مثل القتل - المحنة - الحجز وقد كان اس تخدام 
مثل هذه العقوبات من قبل المحكمة الآشورية ضرورياً في بعض الأحيان. حتى وإن كان 
الككر يها أوليا استبدلته المحكمة في معظم الحالات بالعقوبات المالية. وقد كانت ضرورة 
استخدام متل هذه العقوبات في المجتمع الآشوري اللكامن تاحرتين هناء أوالا إشعان المجتسعم 
بضرورة احترام القانون التي لابد منها لإخضاع المجتمع لأحكام الدولة القانونية من اجل 
تنظيم الحياة. وثانياً فرض العقوبات الرادعة على الأشخاص الذين يلاحظ عليهم تكرار 
الأعمال المسيئة لأفراد المجتمع أو المجرمين الذين يرتكبون الجرائم المخلة بأمن المجتمع هذا 
مع العلم بان المحكمة تركت المجال مفتوحاً امام المجرمين ة في معظم القضايا التي ” افع الحكية 
عليها بإحدى العقوبات الجسدية لتلافي هذه العقوبة وتخفيفها إلى غرامة أو تعويض مادي. 
حيث أن المحاكم الآشورية كانت تؤكد على مبدأ العقوبات المالية ولكنها في بعض الحالات 
ترجئ استخدام العقوبة المالية لحين استكمال الأحكام التي من شأنها أن تعمل على ردع المتهم 
عن جريمته أو تخويفه إذا هو حاول تكرارها. 
يمكن ملاحظة بعض الأمور على أحكام العقوبات الجسدية والتي من شأنها أن تفسح 
المجال للمتهم لاستبدالها بعقوبات مالية إذا توفرت لديه الإمكانية للتعويض المادي المناسب. 
وشهي أن أحكامها في بعض القضايا تكون مؤجلة إلى أوقات يحددها موظف القضاء في تنص 
لمكم كأرقاك الحضاد نقذ ! ') وفي البعض الآخر من الأحكام المؤجلة يك ون التنفيذ غير 
محدد بوقت معين('). الملاحظة الأخرى هي غياب صيغة الفرض والإجبار على تنفيذ الحُكم. 


16-7 : 45 طرلخآح2 ( 
4 1ه [اح2 (١‏ 


اقح ه#- 


فرض. 6135014 حيث أن غياب هذا الفعل في نص الحكم يفسح المجال للمتهم لاستئناف 
الحُكُم أو إثبات برائته!') من القضية. وأخيراً خلو النص من فقرة الشرط الجزائي الذي يلازم 
قر ارات المحكمةكالغير قابلة للاستئناف أو التأجيل. 

أما عن الهيكل العام لهذا النوع من النصوص فإنه لا يختلف كشيراً عن نصوص 
العقوبات المالية ولكنه يخلو من صيغ وعبارات ثابتة. فالأحكام الواردة في هذا النوع تكون 
مختلفة باختلاف حيثيات القضية ونوع العقوبة الجسدية. لذلك لم يلتزم كاتب المحكمة بصيغة 
معينة عند كتابة هذا النوع من النصوص القضائية. 


ج- قرارات المحكمة: 
إن الحُكُم الذي تفرضه المحكمة على القضية يتحدد أصلا بنوع القضية وعليه فإن 

القضايا التي تخص الأموال المنقولة وغير المنقولة ستكون أحكامها ذات عقوبات مالية. أما 
القضايا الجنائية كالسرقة والقتل فإن أحكامها تكون عادة جسدية وغالباً ما تخفف إلى عقوبات 
مالية. أما القضايا الاجتماعية كالإرث والتبني والتي إذا طرحت أمام المحكمة لا يكون تسويتها 
عن طريق فرض العقوبة سواءً مالية أو جسدية. فمتل هذه القضايا يتم تسويتها عن طريق 
قرار قانوني تصدره المحكمة بعد الإطلاح على حيثيات القضية ليس من أن ذلك القسرار 
فرض أي عقوبة على أي طرف من أطراف النزاع ولكن من شأنه أن يحسم القضية بين 
الأطراف المتنازعة عن طريق إعادة الحق لأصحابه أو ايجاد تسوية قضائية ترضي أطراف 
النزاع. كالمشاكل التي تحدث عند تقسيم الميراث. 

إن المعصطلح اللغوي. الذي يمكن من خلاله أن نميز هذا النوع من نصوص قترارات 
الخكم عن غيره هو ٠0812511‏ قررا"! والذي يكون مسبوق بموظف القضاء الذي أصدره 


بتر 

ال خزانو قرر بينهم -نا5- نا قاط 3 تتد دوج وكا 
0( ْ نا م1 ددرا 
(الحكم) 2-111-511-11-101 


6 745 (1) 
2.5 وفص (2) 
7 8241 , 1-2 : 9759 , 1-2 : 20398 شلا (3) 


غات 


والمصطلح قرر. دا5ك021 هو في إلزامه القانوني يعد مساويا للمصطلح )0 .حيث 
أن الأحكام التي تتبع ب 0213514 هي أحكام نافذة المفعول وقطعية ومتبوعة بالشرط الجزائي 
ولذلك نجد في إحدى التسويات القضائية الناتجة عن سرقة منزل. أن موظف القضاء كان قد 
استبدل في حكمه المصطلح 72160114© ب 2125م 


42 
فلان مشرفه المديئة اننا ننا.نانآ للم 
فيما بينهم قرر (الحكه)7) لا0-21-8) لجأ نالدتا كدو سرتط همذ 


قبل ان نختتم حديثنا عن نصوص قرارات الحكم. نود الاشارة إلى فقرة عدم الادعاء 
وفقرة الشرط الجزائي''! واللتان تمثلان الضمان الذي تفرضه المحكمة لسريان احكامها على 
القضايا وفي نفس الوقت تضمن لصاحب القضية تنفيذ الحكم الذي حصل عليه من المحكمة. 
فبالنسبة لفقرة عدم الادعاء في المستقبل فهي عبارة ذات صياغة قانونية تستهل بها فقرة عدم 
الاعتراض والشرط الجزائي وتكون على شكل جملة أمر منفية تأمر المحكمة من خلالها 
أطراف النزاع بعدم رفع دعوة أخرى لنفس القضية من جديد. وتكون صيغتها اللغوية القانونية 
كما يلي: 


اي واحد ضد أي واحد لا يشتكي © طنادباط-1-02 15[ فسحسهم "1 سدسم 

أما فقرة الشرط الجزائي فهي الجملة المستقبلية المثبتة التي تأتي بعد الجملة المنفية السابقة 

والتي يذكر فيها العقوبات التي ستفرض في حالة الاعتراض على قرار الحكم. وتستهل بعبارة 

الاعتراض. وهذه الققرة لها عدة صيغ لغوية قانونية تظهر بها في قرارات الحكم. فهي أحيانا 
تأني بالصيغة التالية: 

تم-نا- 126 -1-621-121 52 تام مه مر 

ا#-عصعل لز 11ل نا سوه 

1511© خلالهاا 10 عخ8 ظخ8. 147 هلز .114 10 

ا-15 4 1111.111" ماسساط قد 

الذي يعترض (سيكون) أشور وشمش اسياد قضيته. ٠١‏ مانا فضة ٠١‏ مانا ذهب يثبت في 

حضن ننليل9؟) 


8-9 : 14438 1خ" )1( 
(1) لم يقتصر ورود فقرة الشرط الجزائي على النصوص القضائية فحسب بل تعدته إلى جميع انواع العقود 
الاشورية . انظر 2.18-20 041,2[ 
5 755 , 5:97:9خم؟ و 959:18 , 8241:7-8 'شلا (3 
46:9-2 «ماركلم 11 (4 


/ا ع سه 


وأحيانا يأتي الشرط الجزائي بالصيغة التالية: 
10-3 841898419 .(161 خلال 114 10 تمس دل84 52 لامحسقم 


الذى يعترض يعطي ٠١‏ مانا فضة(") 


وفى نص اخر وردت الصيغة التالية: 


الذي سيعترض في المستقبل -ا-قممد قصذ 01-15 قط 52 تالاعطقمم 
او في أي وقت أخر اشور (و) شمش “لذ -35 لط دنا 1 قع[-1هط -طز 
(و) نابو أسياد قضيته© ماكنتص-ع0 111 4م" 1110" 


وفي نص أخر تكون الصيغة كالاتي: 
لدنا- 018 1113:1-1118 
رتشكناآ و5 نل-د هلز 101104 للك وقد 
د-51011 علخ88 ]81 16 خلال خا8 3 دنا سوط س1 5102-5 قم 


الذي ينقض (الاتفاق) اشور وشمش ونينورتا مع الملك في يديه سيبغي (العقاب) ويعطي"” 
مانا فضة0) : 


ما تقدم من فقرات كانت ابرز الصيغ التي وردت بها فقرة الشرط الجزائي 
فق النصضوص القضائية. 


؛ - لصوص التسوية القضائية. 

هذا النوع من النصوص تتشابه في صيغة أجرا آتها مع نصوص مرافعات الممكبة. 
وتتشابه في بعض فقراتها نصوص قرارات الحكم. ككفقرة عدم الإدعاء والشفرط الجزائي. 
ولذلك فان نصوص التسوية القضائية هي عبارة.عن جمع بين صيغ وعبارات النورعان 
الآخران. ولكنها تتميز عنهم بوجود صيغ وفقرات مضافة لا تأتي الا في هذا النوع من 


48:14-5 طتشلا2 (1) 
34:10-2 الخدم تشع- تن (2) 
31:9-2 785 (3) 


5 5 ع ا 5 للم الس ألص ١ 6 ٠.‏ م" صر . . . 
النصوص القضائية وأهمها' فقرة التراضي التي تأتي بعد الحكم!'! والتي تميز هذا النوع من 
النصوص عن غيره. 


. 2 ب 5 . له 
سلام فيما بينهم 16-511-13-:211 122 11ل -1[لاك 


ان الغاية من كتابة هذا النوع من النصوص هو الاشارة إلى ان نزاع القضية قد 
انتهى بالمصالحة ورضا الأطراف. وهذا لا يعني ان تلك المصالحة كانت من دون تدخل 
المحكمة. ومقرونة برضى كامل من أطراف النزاع. فالمصالحة والسلام الذي انتهت به 
القضية. كان في معظم القضايا مفروض. من قبل المحكمة على أطراف النزاع. ولذلك فان 
المحكمة أضافة إلى فرض التسوية بين الاطراف بعد الحكم فانها تلحقها بفقرة الشرط الجزائي 
على كل من يعترض على الحكم الذي صدر بخصوص القضية وعلى عملية التسوية. 7) 

قد يتبادر إلى ذهن القارئ ان نصوص التسوية القضائية ريما تحل محل نصوص 
قرارات الحُكم من الناحية القانونية طالما ان الاحكام المدونة فيها نافذة المفعول. الا ان هذا 
غير ممكن في 58 الحالات لسببان. الاول ليس كل القضايا التي تطرح امام المحكمة يتم 
فيها تسوية النزاع بالمصالحة حتى وان كانت تلك المصسالحة شكلية. وثانيا ان نحصوص 
التسوية القضائية كانت تدون بعد اصدار الحكم وتنفيذه من قبل أطراف القضية حيث ان الحُكم 
المدون في نص التسوية يكون بصيغة الماضي دائما. 


أطي 1-1-0 


أعطى له(4) 1-510-]1 


ولذلك تكد في هذه التسويات القضائية عبارة قانونية اخرى تميز هذا اللسوح فخ اللتصوص 
القضائية تستهل بها فقرة التراضي اطلقنا عليها عبارة الدفع المتبادل. 
الدفع (كان) بينهم متساوي7) قتعط-ة 101 يف1 سحن 


1 (آكشاط! 


9 الث رآ[ ذخ لظ 14 داللذاظ؟ 31:7 ,30:7 115 ,97:8 9وظخذخ5 ,66:12 5 هذخ 5 (2 
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56 ,06 1825 (4 
8 كشلا 150ج 1010 (35 
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/ 
( 155 30,1 
/ 
/ 


| 
| 


| 
| 
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وفي في تسويات اخرى. ن ة 
1 
شيقل أو نصف شيقل لم يبقي 00 مطدمم ذ[آ 01 1 


مما تقدم يتضح لنا ان نصوص التسوية القضائية كانت تدون بعد تنفيذ الحكم من قبل 
أطراف النزاع والالتزام به ولذلك لا يمكن لهذا النوع من النصوص ان يعوض عن نصوص 


قرارات الحكم. 
اما عن الهيكل العام لنصوص التسوية القضائية فانها تبدأ بالمصطلح 14ا1م© 0-قضية 
ف أسماء الأطراف النزاع مع أداة الربط *1'8 وأحيانا يأتي بعد ذلك عبارة هي 


ناسلا 53 تأترزوع - لوح السلام!') للاستدراك من البداية ان النص هو تسوية قضائية. 
يأتي بعد ذلك إحدى صيغ ابتداء المحاكمةفاظه1031 ,#11 3ع1 - اشتكى ثم قرار الحكم على 
القضية ثم فقرات الدفع المتساوي وفقرة التراضي 51 تلط همذ تسلسة والشغرط 
الجزائي ثم التاريخ وقائمة الشهود. 


6 1979 41 شخا "قطمة عامط بقعم عصه5" ,0مةالن/1 مقلاه 97:7 89هظذة (1) 
5 ([آركش 71[ ->106:5 111 (2) 


ساي هم ند 


ادع سن التمحوس التفائيسة 
نموذج نص لامر محكمة )١(‏ 
212 .111 52 لم1 اللزهااق نا 1[ -|ا .راجا)©) 
0-8-9-5 *ي 1 1ن 1- 01 1ه 


1-1121-1112-214-6 لاعاأ-1ا! -1 -3 
ف 
م1١-01تا2-1]-1‏ 11 -2 -01ا2 53 -4 


37 م 5 1112 11- 7117117101 الخ 9-8 5117-12 1023-2 -5 


سم 
دنا 21-5 13 على 5 ملظ ثانا 


6-5 
3-0111-11-01 13 1ا5. 15لا 1" ل 8888 48 خالا 9 م الدلزةا| 
. ©1- -1211-52 58 516-51 52 عقر  8-‏ .لاع 
2 1011111 5 *ث 1 1-1-1-1 192 0 9 
مآخ 8.6 .لخن . ناآ 8413-3 -51 اللمّع.2 تزؤللرم 3 -10 
ّظ للف 11.24 ظث.111 نسل -11 
2خ ثاآ. لظ ]/!- -5111- 25 101 طنع-دو مم 3 ي1011- -1110 -12 


أم-ملاكآ :انا 1- كمه ! 101 خط االضارز 511 ٠4‏ 101 -13 
1خ "٠١ “١‏ ] 101 -14 


- في اليوم الاول من شهر شباط. 

- ادد اقبي مع تاتايا. 

ا :ذهيوا (الى) بركة. 

؛- الزكوزة [(و) يشيموا. 

ه-5" قال (قائلين) 1 سوتو"! (من ن) بذور الذرة بذرنا في الحقل. 
/ا- واعطينا 5 مانا فضة صغيرة. 

ارت - قال: التي ( هي) ضريبة القش والذرة. 

4- اذا تراجعوا من عند (امام) الاله. 

-٠‏ ” اميروا"! > سوتو شعير إلى مسؤول القصر. 
-١‏ يعطون.ارخ (في) شهر كانون 1 

: لمو كابو ساكيا .5 63) امام الو شرو‎ >١5 
آمام ماردوخ شرو 56 امأ اشور مات تاقن.‎ -١ 


» <4 امام‎ -١ ّ 

0 41-1175 كلذل "1-1 7110990 (1) 
(؟) سوتو: مكيال قديم يساوي ١‏ 8,45 لتر 
(؟) اميرو: مكيال قديم يساوي ارخ قر 


بام 


نموذج نص لمرافعة محكمة(١)‏ 
مم فا 5 و-ه-ع -1 .090 
11.510 تمس هيا 2121012 81081 عم ] -2 
2111.8 51 رم 4 *.14 52-23-2-011 *18 -3 
المضال! 3 تلاط 52 تآظتآ م *ه1وة -4 
نا5-5 1/15 .وكا 6 064 -1113 511- -61-011-16 لا )لا-123 -5 
841 8م58 4 ذا خالا 1 2013-2 1-01ا-10-ع1 -6 
طيغة خته 
اط -6]- 1ن ]1 ذا -1 108-10 -7 
الفا 8 6م54 لآنآ 5[ *1]4 و-هم -8 .8.5 
تاص-نه- 0/1135 2 30 12-2 211- -1كآ-11-51-58 -9 
6007 5 الآمم 015 50 كمايا 58 الم 0 -10 .167 
120-22- -2 علخ 8 413 8 . 110 ذا خالا 2 2 -11 
ناده0- نوز عدم كا فيا علولحرط 4ل 12 
6- نا دصق 1/1855 .وظكا 6 10 - -0كا 103 2013-3 -13 
13-1 1131م 35 1-18ن!-3م-21 -14 
7م11 -ه سول نج برق وهم !! -15 
ممع .4011 ومحد 71.5855 5 قلخ 2 هما باسحلل ا -16 
11-6 5 10 50 اسوك نح !لمم -17 
53 -410-1131 0 0 لا 585-55 0[ 15-نل-نا قم -18 
311-211-6 15 .وكا 6 نا مظعا كا ادهع -19 
11-56-82 0-5 م5101 ممم مم هوج -20 
2 6لآ(آ .111 11-نا؟ -01- -6 13-10 0 لجخ -21 كال[ 
10111-3-3-3-6 1116.111 .للخ 0101 5 تلاق -35 > 22-1-1011 
11-1 30 لكك 0 عجعج 101 -23 
سهد [101 صال تتم ! 101 -24 
-1! 161 [آ. الشا/ة .هم" ! 101 -25 
دأ [11نآ2 217 -انحف٠©ط‏ ! 101 -26 
19141 تاكلانآ7 تمسودطممط ع ! 101 -27 
سر ! 101 مم حمر 1311 -28 


05 5606-1745 شل" (1) 


ممه 


احاقسية شعكن قاس" 
نت كيه أزروا ,الو خائناك: امراته 

- ضد سنانو. ضد نابو .اربا. ابنها. 

4 - (من) مدينة ابنة الملك. 

ه- بخصوص قرضه (و) بخصوص حساباته. 
اشكك . فاكلا "مانا قطي 

7- اليك اقرضت. 

#حاقال في بيك موظف بلاط الملك: 

5- ثبت لكم قائلا في ايديكم. 

-٠‏ 080 آميروا حبوب مع محراث مع ثور. 

-١‏ ل 7 ١مانا‏ فضة اخذت (قيمة المواد). 

١‏ -أآربارإلو خامات (و) نابور راربا قالوا. 
#احيدل عق هذه الصماباق» 

4- تحورظك. _اربابالى خافاف: 

- نابو .إربا. .إنزو. دام لامر. 

فت لافو يك اخ ه اشخاص إلى شمش ناصر. 


١17‏ هوطيو ا اذى في احد الايام (اما). 

18- اوها او حاكمهاء 

- قضية (مسالة) شكوى لهذه الحسابات (قد تم دفعها). 
- إلى شمش ناصر يعطيء الأشخاص يطلق سيراحهم. 


١‏ انفسهم (من الحجز) أرخ (في) الثاني من تشرين. 

لمو اشور جميل تيري (8.0 641) كبير القصارين. امام وارد ايبا. 
ا آمَام القصر أمام نيمو. 

0 أمام موريا اميد 

ات أمام نايبو شرو الك امام عمتة. 

لنت ا ابو “اليثون ابن عوج 

/ا لاب أمام 2 أخون. ابن شيش 


1 00 نايو 3 امام ععتة. 


لخ" مس 


نموذج نص لحكم بغرامة مالية (© 

105 06-6-0018 -1 .لاط 
6-506-011-11-1 أ-تم قط 32-2 -2 
مصذ 53-2 2-01 2/55 .[آ21نآ 3/85 3 2 -3 
١‏ -نمهط! 101 همذ المشال! .2101110 59 " -4 
نا 010.011 2 آنآ دع-1 خما5 32111 51855 .105 2 -5 
«تمسهفط ! لاا-نطسة-53 2 -6 
000 1118-5 نو 7-١‏ 
مق دوه اونو 55 تج تنا ةسومه 8-٠:‏ 
12/15 14 ناآ 5 055 تنا لكا -9 

5-8-دم -10 8.200 
ناي ة-ل- 0-52 52 للا-تقمط ‏ -11 
لا -11و- لعلف 0 ان عن وتو و 127 
داق -1ا-ن-2ط-1ا 20310-103-211-510 11ل[ -13 
مساق ناهد نلحه 1/5 .لآطنآ 305 3 2 -14 
راهنا 16 00 2 نهآ 1 خماة ,تنآدةٌ ل 883 .105 -15 
اوقا" امستسحفة ا ا تملامة: ١‏ 16 
1-50-8 مة-و5-قتاط 11-56-83 -17 
حظه تنآ نتسطه! 18-161 
10-1 الشالا -نتنس-لد5 101 -19 
م20 
[-تونصسة! 161 -21 
ل 212 15 عقن ب تلظ 


03-23-11 -لا- تن[ -23 


4 كدخ 44-5 1خ 11> 164 رالتخفر1) 


لدع هس 


+١‏ الحكم الذي الب ساركهو. 

؟- على خاني فرض. 

__- مائة خروف مع غرامتهم. 
5- التي لابن الملك.معلى خاني. 

5- دية الراعي كل رجل ".يلت نحاس. 
2 غر امك كانى: 

'- مع اتباعه (الخدم) مع اراضيه. 

7- بدل " مائة خروف مع غرامتهم. 
- بدل ذية الرعاة. 

-١‏ الذي يفتش عنه. 

- ماكية او كائه حربه 

-١‏ او أي واحد يفتش عنه. 

15- "© مائة خروف مع غرامتهم. 

65- دية الراعي كل رجل >" بلت نحاس. 
-١11‏ يعطي. خاني. 

7- يطلق .سر لحة (من) الخرسان كربعه. 
- أمام تابني الكاتب. 

84- أمام صالموا شرو اقبي. 

ات أمام #مق تيكو ادن. 

الاك مان السو 

بارخ في شين شباط الزرم اد 


7" حرلمو دنان. 28.0 680) 


نموذج نص لحكم بعقوبة جسدية(") 
5 تلخطصنا- لم0" ! قلكل1 بها 1‏ -1 .18 
مصدة1 ىمأ [ن1' ذف -2 لمن 
داه -5-25لا1-ن!-اسممما ‏ -3 
5 مم ون[ اوم مك.! 3-8 نا-تتمحتم 030-51 103 -4 
50.5 .71 لحم *! 101 طبعة ختم 5-2 
ما - 11-51-35 101 طبعة ختم 5 
042-75 مط" 101 طبعة ختم 7 
مودي عنمو ا 3٠‏ 
نم -ناط-10-1 55 -9 
-103 ققكة الوادم "1 دوه 8 
23-3 13 12-[0-62 -11 .امآ 
ماة-5-35[ا1- كا -نام-مقم! 3-2 مدن -12 
5 طفع -سنا- لوخم" * مده غتف8 قف 8 . 117 601  1,1/2‏ -13 
نا 3عم-تاستنا تأسهم-نا 12 -14 
1-53-011-51 2م-كا-حج -15 
عونا 1-01و-6)-6 1 
لون و-وطستد -17 
انشع 1 .مل 1514 -1]8 
لآ -تا-نام.محث 0م ! حمسن -19 
23-58-10 117 -20 
10111 -21 
تاأسنوا-تهسيسي ' 22-101 لظيآ 
أنه زو-زم! 101 -23 


5 70141.2- 102 ط»طف (1) 


اق 


؟- ابن بان نابو طيم. 
"- مانوكي مات اشور. 
4- في وسط مدينة نيفوين آلان تابو ليم لكي: 
أمام نابو بلاطسو راقبي. 
5- امام كيصر اشور. 
و 
/1- أمام نابو لادن اخي. 
7- يحجز. بخصوص كفيل. 
25 الافية (اذا) قال. 
-٠‏ الكفيل متى ما. 
هه 
35> الؤزقر ماتوقي مات انون 
م 20 
١ 5 -١‏ شيقل, نصف شيقل فضة لايطالب نابو شلم اخي. 
2-04 ( 
ويطلق سراحه. 
-١6‏ لحين حصاده. 
115- يحصد (عن) الكفيل. 
-١١‏ يفتش ويجلب. 
7 
/- ارخ في شهر حزيران اليوم الاول. 
41 رلمو نابو تابوت الك. (©.2 617 
7 7 .م 
-١‏ امام وارد عشتار. 
الله انام كرون رد 


/ا هق 


نموذج نص لقرار محكمة(") 
نمس داوةوم 4 افك يذلا 
681-5-ا! 53 تلدع -عل 
10-01 نا-3 ' ث1 4-1-9-3 ! ذل 
1-نا-10-611-611 20011 ]نآ 123 
101 كنآ ا-قة طناك ! 101 2هاآ 


ا-0-53- ك6 1022 تتم-ء-ع0 نا -كة]-10 


م 5 م 2 
102111-32 شل ]1 10310-102 10-13-13-35 


طنا-ناط-1-03 13 

عدم 3م همذ كن1-كنا هآ 52 0-11قلم1 

5--4-1! "ث1 تتصدع-عل 

1م -لا-ة-110 ممة- 1/185 لآلا لآ 

05011 نال خا 1 لفقم 8 110 ذال خا 1 
مهل -آ :آ1آ.2]121 “ همه 

فق م8 85طضه جنا . 158ل4 2 

ع لم عناة-ووك 602 118 

20-1ة-08 نا لظن اة-115. ]انط 

52 11 61811 

1.0 0.لآنآ 17-15ئآ! 101 

1.5410 ناج]- بكق2-منا ' 1061 

101) 0 7 

لك كا-10-28ل] ولانآا.111 

3-3-3-0 لامتحصتتا 

105 52 185 14ة .نامنا هد سمل نيا تهنا مصأ 


متل-13] 531-11-0 


رهم 


067 1- 


2.2 15- 


-23 قبا 


)1(1473 1 


3-1 

؟- قط قضية ايار عشتار. 

عي 
7- صَيد اربارالياء ضعد اشؤر راقبي. 
4- بخصوص حصة (ميراث) بيت الاب اشتكى. 

7 34 ش 
ه- امام شما اشور ال ابراكو. 
7-5 اقتربوا. قرر الحكم فيما بينهم. 
/- واحد ضد واحد لا يشتكى. 
4- الذي في المستقبل في أي وقت. 
1١-٠‏ قضبية ييغي ضلد اريا اليا. 

واولاده (يرفع قضية). 
١7-5‏ يعطي ١‏ مانا فضة . ١‏ مانا ذهب. 

إلى تنليل. 
١5-١‏ يثبت 7 خيول بيضاء عند قدمي اشور. 
5-؟1١‏ وريثه الكبير يحرق في حرم ادد. 

5-2 
- امام اميلو عشتار. 
8- امام اتزار.اخ الكاهن. 
مره 3 
04 ا 59 

.77 ارخ في شهر تشرين يوم‎ -0١ 
)655 8.0( لمو أيان”‎ ١ 


7 - بخصوص قضية الخراف مع صوفها سلم واعطى. 


8ق 


نموذج نص لتسوية قضائية!') 
1-1ع -523 أت تم-قصدمص 2121612 ! و5 تمدع-هل 2 -1 81 
اسل اروم غ1 تم ومس 78 عم -2 
23-1113-13-2 0 عير بزودون لخن . +3 
18-111-11-1 02105 0 اط -[]00] هص -4 
5124 كا -الخا/ة' 2-02 تصدهه- قم -15 101510 ن-لدد تام -آناة 52 لأسمزع-ع ‏ -5 
2-23-03جج-112 1211/0 تمحن-طناحناط-جحل- 10‏ -6 
12-8 10-61-61 مس5 -للحة! دمد 2 -7 
1-8 101-14 همذ 17210.5185-15 2 -8 
نا13-25-5 دحم أط-تا-وز اسح اللشاز! ‏ -9 
نام لز 412 101 همذ دندنها-[001] هم 1211.155 -10 2 مك 
1 10 4 101 “14 فكاة لمك -11 
نا-دة-الهك/ة! 1/85 آنآ 60 نسهو *م1 -12 
منل--1 منذا-[52-نا تمعهم مم 8 212106 ' هممة ‏ -13 
111-111-11 مقعا-15-53 1ص-ناة-ه1- علط 102 نتم حلناة 2 -14 
طنا-ناط-10-0 13 0 -مطقم "ث1 ناد مقط 2-3-51 -2-1 14 +15 
لك الآ 482241 2 0 ذاط .خالا 10 01 -ناحلة] -031 -16 53 نلا-مقمم ‏ -16 
00- 0 811-23-2 50س * كاسقتاط قا لتتكلة-53 6 0 ظفلا ا -/17 
نآم.30 ١‏ لتسحصسنا | 0.1[ل]ا بتا1آد 111 تاكستصع0 81 ذا كقمحوو > عناك-كج ‏ -18 
م-6 24 -زو ! 101 تدنو-[] أ ى تصدة! 101 -19 
53 خث512 3-2م-13-نا 1017 مذ 55. 51048 -20 
0 0 لمعاسه-ممد 1012  21-‏ ظماآ 
].-01-01- وم 3590 وو 1113161 1 -22 
[-أه-ع-هة-قم !101 تحقو.ن]! 101 -23 
تط-تستو! 161 ١1.4.1‏ 101 -24 
0-12-2ا- سوط ' 101 -25 280 
تديو-مما 101 -26 


7 (ارتذ71- 16386-17171106 81 (1) 


بن لكات 


-١‏ قضية إلو ماتني ابن ساكب. 

1- من مدينة ميخيني ضد شرو كك 

ايخ كان مق مديكة ١‏ ماخو. 

4- بخصوص ٠١‏ خروف اشتكى. 

- لوح السلام الذي للنزاع (بين). إلو ماتني (و) شرو شمائو. الراعي.. 
1- ادعى. إلو مانني. 

- عل شرو شمك قال 

14-8 .شرو شبك قال :الغراف للا توجد. 

عندي. أمام الاله ادد عرضوا. 

كات مور فنك من آنا الاله اند تراجع. 

يذل ++ كروس» #اخروف شرو شيك 

1# إلى الو مانت شل واعطى. 

ه -١‏ سلام فيما بينهم تبتوا. 

5- الدفع بينهم متبادل. أي واحد ضد اي واحد. لا يشتكي: 
5- الذى وعتريعل +1 كا فسة عمقي 

2-١7‏ مانا ذهب نقية. في حظن ادد. الساكن في كوزانا يثبت. 
#حالثنون: إو) مش شذاحب ريق ارخ فى شيل بكؤيوان يوم ٠‏ لدو 
5 يق للك باني: (6158.6) امام ارا راغي افد. 

ارات أعام مائق كامسل: 

5- منادي مدينة.ميخيني. 

8 امام أخاري مام ماليسشر: 
8# -آمام اددإربا رادن امام قَرٌبِ. 

و - 

”-امام باركييا. 


الملبحه الأول 
قضأيا الام وال المنقولة وغبر المنقولة 


إولاً- الاموال المنقولة: 
قضايا الفضة - 122511: 


استخدمت الفضة كوسيلة في التعامل التجاري في العراق القديم وقد عدت من اهم وسائل 
ذلك التعامل!'). فقليلا ما استعيض عنها بمواد اخرى كالنحاس- 1111011 والذهب- 
1510 وقد اصبحت الفضة الوسيلة الرئيسة. خصوصا وانها كانت تجزء إلى اوزان 
مختلفة ٠‏ ربلت- 0[ز ومانا- دادقمم وشيقل- 5101 ('). كما ان هذه الاوزان 0 
ال مانا وال شيقل كانت تختم من قيل اللطة تدعليا ربسية فس السنتهداييا ا ونتيجة 
لاغتيار الفضة الومييلة الرئيسة في التعامل التجاري فكان اهن اه تسن تجاتضيف 
الاوفر من النزاعات- التي كانت تحدث بين الأفراد في العراق القديم بشكل عام. وفي العمصر 
الاشوري الحديث بشكل خاص. 

-١‏ نزاعات حول القروض. 

كانت وما تزال القروض من اكثر المشاكل التي يعاني منها طرفا القمزص. أي الذافن 
والمدين. فالدائن يعاني من تاخير سداد دينه في وقته المحدد له. والمدين يعاني من صعوبة 
ارجاع ما اخذه من الدائن. اضافة إلى معاناته من ارتفاع نسبة الفائدة المترتبة على الققفرض. 
هذا ويعود تاريخ اقدم نزاع حول قروض الفضة والذي وصلنا من العصر الاشوري الحديتث 
إلى حد الان إلى سنة 514/8.ق.م(') وهذا لا يعني عدم وجود نزاعات اقدم من هذا النزاع 
ولكنها لم تصلنا بعد. وقد سجلت لنا القضية الحيثيات التالية. 


لله ظاهر »حسين -التجارة في العصر البابلي القديم- اطروحة دكتوراه غير منشورة-الموصله5 ١55‏ ص 6 ١ ٠‏ 
(؟) حول الاوزان المذكورة انظر الجدول الموجود في نهاية البحث والتعليق عليه. 

5 ظاهر» حسين-” نفس المصدر 18 8 
5( 


03 اعتمدنا في تثبيت تواريخ السنين على اسم موظف اتن وس ا 
100-120 172 مكذ 3150 412-460 2 4 خلا 


١ 


1 5ه 


لم8 طلخ 58 0 07 30 شالز 1 -! "مر 
5 0 ت-دل-هل' 58 -91-611 -2 

0 | 35 00 4 
مديون بها إلى لوشإكن. (وقد) تم-نا-11-611 مككا-و5-ن1! 2-2 -3 


ته 
١‏ مانا و١7‏ شيقل فضة قرض ددخي 


كتبوا بينهم لوح القضية (القفرض) كما نص-ه-06 52 تلع -ه. -4 
1 5 5 بي 

حضر أكلانو . فيما بينهم. 15-53-21-11 لل-011-11-511 122 -5 

تمه[ [نحا- اج ! مدنا 220 حمم -6 


اكلاائو؛ أعطى (الحكم). كذكي 


2 -11 ناك قلط قصطآ 2ع121-1-]1 -7 


احص انانا : تيكل قضية مد ٠‏ 

فحت كاين نج من صتحن-1 تتصنها اناا ' 8 
قبية ان 2 كنا اغا 7 مانا 1-58 11 ذو -03-02' -9 

٠ 200‏ مده لمططم8 .1210 0121 30 شال 1 -10 قم 
الفائدة ددخى يعطي إلى 1 
ش خالا 3 3 

بواش واخلاما (40باط-ئص شك/! 2 12-لط ]1 -11 
الشرط الجزائي وقائمة عن كبةة يووا 5-2-3 -لام 3-82 توا-ه0-ه !-12 ' 


تل-1 1-1 132-8-ناه-ج أ 3-22 -13 


يبدأ النص بذكر كمية الفضة وهي واحد مانا و ٠٠١‏ شيقل فضة. مجموع ما اقترضه 
ط120- مكحي من 2كلة5ناءآ- لوشإكن. في وقت سابق. على ان يتم اعادة ذلك القفرض 
مع فائدته في وقت كان قد اتفق عليه الطرفان. والذي حدث فيما بعد ان كدّخي المدين وهو 
المدعي عليه في القضية لم يعيد القرض في موعده المحدد إلى الدائن وهو لوشإكن المدعي 
في القضية. 


لطر ليم تر قر الفولة والبو طون عرسي أنى مسامةة ما لم تكن كوي في فصر 
(رقيم) ومشهد عليها! *). ومن اهم تلك المعاملات هي القروض التي تخصنا في هذا العتحسة): 
,فصلى هذا الاساس تم كتابة لوح بين طرفي القرض.تضتمن اللوح الاتفاق الذي حدث بينهم 


8 طلخ 51 (1) 


(؟) 8 2123-2 جملة افتتاحية تعني "كلام - قول" انظر.197 2 .711410 

(؟) 2-28 اذا جاء بعدها الفعل '311]-يعيد' تقرا 'من ضمن" انظر 2188 (1711811 

(؛) ناطنط من الجذر -186-آ[ثت الفائدة. انظر 4 برث012) وفي العربية 'ربا" تعني الزيادة على راس 
مال القرض وهو منفعة حرام. انظر ابن منظور. لسان ب المحيط » ج١ء‏ ص5١١١.‏ 

- (5) سليمان» عامر - القانون في العرق القديم ص1١١.‏ 


ال ا 


بخصوص ذلك القرض والدّي كان المدعي قد اظهره امام القضاء الاشوري كدليل اثبات في 
القضية ليثبت حقه بمطالبة المدعي عليه بمبلغ القرض. 

عندما مثلت القضية امام القضاء الاشوري حضر المدعو 41611351- أكلانو' كممثل 
للقضاء للحكم على القضية. (الاسطر 7-7) ولم يذكر النص ماهية الوظيفة التي كان عليها 
أكلانو' لكنه لابد وانه يحتل موقع وظيفي يمكنه من الحكم على هذه القضية. هذا ويشير النص 
إلى تراجع المدعي عليه (السطر 1). وعلى الاغلب أن المدعي عليه قد انكر استلامه 
للقرض او انه كان قد ادعى بانه قد اعاد القرض إلى صاحبه. ولكن عندما واجهته المحكمة 
بلوح القرض اعترف بدينه. او ربما ان المدعي عليه وكنتيجة لانكاره القرض فانه قد اأخضع 
لاداء القسم الذي تراجع عنه معترفا بدينه('). ظنّناً منه ان القسم بالالهة وهو كاذب سوف لا 
تحمد عقباه. واذا كان تخميننا في محله فان القاعدة الفقهية التي تقول "البنننة على من أدعى 
واليمين على من انكر" تكون مطبقة هنا في هذه القضية. 

بعد ان تراجع ددخي عن انكاره للقرض الذي استلمه واعترافه به اصبحت القضية 
جاهزة للحكم عليها من قبل أكولانو! الذي حكم على المدعي عليه بأن يعيد القرض الاصلي 
الذي هو واحد مانا و٠‏ شيقل فضه مضافا إليها الفائدة التي هي ” مانا ليصييح مجموع ما 
اعاده لحني +“ مانا فضة. (الاسطر .)١١-١ ٠‏ ان ضخامة الفائدة المترتبة على القفرض 
والتي يبدو انها كانت فائدة متراكمة بحيث انها اصبحت اكثر من قيمة القرض الاصلية هذه 
الفائدة ربما كانت هي السبب وراء الظروف التي احاطت بالقضية والتي ادت إلى عرقلة 
عبة (غادة الأرطن في الرقت المحدذ:فاكير متكلة يمكزق انم تواجه المقتركى هي الفائدة المي 
كانت خلال العصر الاشوري الحديث مرتفعة نسبيا عن بقية العصور. بحيث انها كانت ترهفق 
كاهل المدين بمبلغ الفائدة الذي كان يتجدد في كل. شهر بنسبة كانت تثبت في ل وح القفرض 
يُحْيك انها كانت قصل فى يعطن الأحيان إلى: + 36في السنة نسبة إلى القرضن الاصل سي !"!. 
وبالتاكيد فان ضخامة الفائدة التي تقع على المدين كانت تسبب له عجز في تسديدها بموعدهها 
الفكدة هما يفي إلى تراكمها عليه وبالتالي يصعب على المدين مجاراة نسبة الفائدة فيؤدي 
اذلك إلى حدوث النزاع الذي على ما يبدو في هذه القضية بانها احدى المشاكل المترتبة على 
الفائكة المقرّوضة على القروض. 0 


7 .ل(ار[شلاط (1) 
(؟) حول الفائدة ونسبتها خلال العصر الاشوري الحديث. انظر 34-42 .5 (1ئل15!]4 


يشير النص إلى ان القرض قد تمت اعادته مضافا إليه الفائدة وقد اشترط الحكم عا 
اعطاء فائدة القرض والتي هي ؟ مانا إلى شخصان مثبتة أسمائهم في نص القضية وتفسير 
هذه المسالة غير واضح فقد يكون لوشإكن المدعي مديون لهذان الشقصباك يقلك الكدفة ميق 


هم المحركون الحقيقيون لرفع هذه القضية ضد ددخي عن 


١ 000 5 . 000 0 1 558‏ 
من ددخي سوف يحصلون هم بدورهم على قرضهم من لوشاكن. 


القضية الاخرى التي تخص قروض الفضة رفعت إلى المحكمة سنة ١514ق.م‏ ونقرا 


في نص القضية ما يلي. 

رالوخامات امرأته (و). ضد سانان 
(و). ضد نابوراربا ابنها. من مديئنة 
ابنة الملك بخصوص قرضه 
وبحارافة لكي .. 

قائلا ١‏ مانا فضه اليك اقرضت. وقا ل 
في بيت موظف بلاط الملك ثبت لكم. 
في ايديكم 
وثور. ٠‏ أختت 0 مانا فضة. من 
الو خامات وتليو اربا قالوا نعوضك 
(كل من). آربا رالو ونابوراربا وانزو 
ودام الاك وأتلدى اتناك النسخاض 


اميرو حبوبأ.وبحراث 


الأخدبة) شوضفف 'زلقى فحن الخد 
الآياد أها نوها إو حاكسيها تيب 
الادماء (السساياك ). الي قحس 
تاصر يعطئ يطلق سراخ الاشخاص 
انفسهم. ارسق ي شهر تشرينرلمو 
اشور جميل تيري كبير القصارين 
(141 ق.م). 


0 5 7 5 


طمط .01101 وكرنه-.ع-عل -1 ومام]] 


5 311 13-21 01110116[ لالانا .لاا لك 
8 [1آ5 كرط4!* هن ينسم فوسو ! * 4ر31 
. 21 تكلااتناط وة لاكنامة * يفر] هذ ١ه‏ 
.وكا 276 1161 همذ امده-011 ل انآ 113 5 

5 1/185 
الذخ8 8م 58 5 ذا خالا 1 2132-2 12-10-11-01 -6 
611-ع] آنا 11 لامالا 2 -7 
الهلا 52 ©11.54.] 8 أذ 1 23-2 -8 
لكا 0/85 2 5 23-3 11-2211ك[-3 51-5 لا 9 
6007 5 الآمم 015 دة كخم 351 1151م 50 52 -10 
-2-129 الضناطم 8 .11 خ1 لم + 12 -11 
-1-06]-10 ل]ت .ممه حمر 21000 .4 -12 
311-1211-6 1/05 .وشا 51 1 -3ك1 2 123-23 -13 
12-101 خلا 011/0آ 0" [-1-1010ام-لم -14 
تناو ها سوك تاج إجع"! 1و م ف,!-5] 
2-3 15 .71 5 قلث2 . نما[ لتمدلنة 14م 1 
مطفط .10 4 
1-6- 56 5 1911-4 نيا -تة[-لوط-1  17-‏ 
5 -011- 1 1 585-52 اا 1-01-15] هما -18 
5 بشع1 1110 ند -لا شل ذا 1ام-ع-عل -19 

212-1211-6 1 

53 - 11-56 15 .لآ حهة-5111 طفط. 01 4! وودح -20 
2 .مآلا ملانمآ 111 021-50-211 -3-106] 21-2 
88 1 اللذ 0101 الم -35 11ح مخ[ -22 


.6 145 -5605 'كخ7؟ (1) 


هم 2-5 


يبدا النص يذكر اسم صاحب القضية وهو 28511 537185 شمش ناصر 


ي القضية التي اقامها ضد ثلاثة اشخاص وهم كل من وميا ناز 42م ارّبا إلى 
خامات و ا 10 نابو إربا الذي هو ابن آزيا ,الو و5223213 سانانو. اما القضية فقد 
كانت تدور حول قرض وحسابات المدعي والتي عند المدعى عليهم. وعندما منلاطراف 
انزاع امام القضراء طرح «المدعي حصيومكه بع الاطزاف الأخرى رقحدك قاقاة ران كد :عط 
كو ا ل ل 
قا القاقه ينص على اعطاتكم :85 امير وا )مرق االحنوب: ومحر اك وتون مقط السواذ قطاة عدن 

القرض يصبح مجموع قيمتها مانا الفضة اخذها المدعى عليهم من | المدع ويا 
لدعي عليه الرئيس في القضية هي آربا لو خامات على اعثبار أن المدعي عليه قد اعطى 
مانا واحد فضة اليها كقرض (انظر السطر"). والاحتمال الوارد هو ان أربا.رلو قند ارادث 
استثمار ذلك القرض فضلا عن بلك المواد (الحبوب-المحراث-الثور) عن طريق الزراعة. 
ل ل ا ان كرد تلك الخر وضن عه 
الحصاد(") ولكن على ) ما يبدو ان ما حدث انه لم يكن هناك حصاد يكفي لسد ذلك 
القرض الكبير. مما اضطر شمش ناصر إلى رفع القضية امام القضاء الاثنوري ليسترد حقه 

من المقترضين. 


المدعي فم 


اما المقترضين الذين اسقط الذنب عليهم فلم يجدوا بدا الا ان يعوضوا المدعي ما 
اقترضوه منه. وكان التعويض ان دخلت 555 ابنها وثلاث نساء اخريات في 
عبودية شبمش ناصر المدعي في مقابل تلك الفضة التي لم يستطيعوا تسديدها() والغريب هنا 
انه هناك ثلاث نساء مع آربا إلو وابنها دخلوا طواعية في عبودية المدعي في مقابل ذلك 
القرض في حين ان سانانو احد المدعى عليهم قد غاب عن طائلة الحكم ربما يكون هذا 
الشخص هو الذي دفع بالنساء الاخريات لينوبوا عنه في تحمل مسؤلية ذلك القرض على ان 
يقوم في وقت لاحق باخراجهم من عبودية شمش ناصر. 

ان التعويض الذي قدمته آربا رإلو خامات والاخرين للمدعي والتذي هو رهن 


انفسهم كعبيد عنده لن يستمر في حالة تسديد الفضة المقترضة ( ١1‏ مانا ) فعندما تسلم 
٠‏ ؟ : 


)١(‏ نمممع- 0512لك إميرو وحدة قياس استخدمت في العراق القديم وتعادل ١86‏ ليتر. 

(؟) حول عقود القروض التي كانت تسدد وقت الحصاد انظر 2334 ,(211 ,1245 (آملهم 

(1) كاخ اسلوب الدخول طواعية في العبودية مقابل اقتراض الاموال شائعا في بلاد اشور حول الموضوع 
انظر 2099 7212 ,85 ,67 (1آللمف 


1 سم 


41 7 ا 3 3 - ٠.‏ 2 
تلك الفضة إلى شمش ناصر من قبل اخو اربارالو أو الحاكم!'! او أي شسخص فان اولك 
الاشخاص الخمسة المرهونين عند المدعي سوف يطلق سراحهم ٠.‏ 
ومن القضايا الاخرى التى تتعلق بقروض الفضة لدينا قضيتان متشابهتان ولكن مع 


الاسف فان نصا القضيتين غير واضحين بسبب التلف الذي اصبانه جد ءا كيمتر! متهم وقد 


استطعنا من خلال ما تبقى من العبارات ١‏ ن نفهم مضمون كلتا القضيتين اللتان كانتا 
الحكم الذي فرض (من قبل الموظف) لحص-ع-ع0 -1 0659 
شيقلات فضة (القرض) 00 58 2-2 
التي (لفلان) ل-نا-ع6-26-0 -3 
امام فلان اعطاها حنساتطيك> م8 لم8 1610 0121185 4 -4 
في اليوم الرابع من الشهر»ة: ع 7 1ك -5 


يسلم الفضة ويعطي واذا لم يعطي يجبجم 4 101 م1  6-‏ 7ع 
شيقل يزيد (الفائدة) لكشكا 010.4 1223 -7 
- 
قبي ذا متا -1-531 كلذض8 طخ . لاك[ -65 


س | بماد 


فتل-1 12 102 -متلاة 1-50 -9. 
تا-ستفن اللو 1 فدح -10 


في: هذه القضية نجد ان الخلاف كان حول اربع شيقلات فضة كان قد اعطاها الدافن 
(السطر الاول) إلى المدين (السطر الخامس). وقد امر موظف القضاء الوارد اسمه في الندص . 
(السطر الثاني) بان يقوم المدين باعادة القرض ( شيقلات فضة) الى الدائن 0 527 1 
اعادة ذلك القرض في اليوم الرابع من شهر*(غير واضح). اما اذا لم يتم ذلك خلال المدة 
المحددة في النص فانه سوف يضاف إلوالاربع شيقلات كمية -+شيقل كزيادة عليها (فائدة) 


)١(‏ على ما يبدو ان الحاكم كان له دور في المشاكل التي من هذا النوع (عبودية الدين) كأن يكون ضامن او 
0 ط٠طف(2)‏ 


أما القضية الاخرى قهن كالات: 


وى إلو تا بيني 5 مانا فضة التني لا-ع-06 -1 0650 

اخ بو ناصر (اقترضها. امام اكري 2148 هاة1 4 نمه 10100012 -2 

كاقب: السارتكو (آقتريوا). 596 م8 قم 8 110 

(الحكم). في شهر آب يعطي الفضة < نسداماطيلة> 8كم-بادناط- هم ' 58 -3 

واذا لم يعطي الربع يزيد (الفائدة) خخ ناآ دود '! 101 همذ -4 

اووعة ميودلا ' 1-1ا-6-011 0ع منسوه "لد -. 
امقصكرة 150 1118 مط -6 ننم 

مه-ةالاه 


3-3 21-/ال]5 5 1ك -7 
1ط-طهز 4-0-5 -8 


تيدو هذه القضية اكثر وضوحا من سابقتها فقد ظهر في النص اسماء اطراف النزاع 
حيث كان المدعي 8355.اجالى اخ ناصر الذي كان قد اقرض اربع منات فضة إلى المبعي 
عليه 12521 1111 إلو تابني وقد كان ممثل القضاء في القضية هو 11ع. أكري كاتب 
السارتنو الذي فرض على المدعي عليه ان يعطي المدعي ما اقترضه منه وهي الاربع منات 
قضة. على اديت تقورطك القسة كي شير لي ولذا لم يعر كليم القضدة فى مر حدها المحدد 
قسوقف تضاف عليها الفائدة والتي تعادل الربع (واحد مانا). 

وبالنظر للتشابه الكبير في القضيتين فقد كانت هناك بعض الملاحظات المشتركة على 
النصين وهي اولا. ان النصان غير مختومان.فهما اذا من النصوص المستنسخة عن الالصل 
ثانيا. ان. هذه القروض كانت قد اعطيت من الدائن إلى المدين من دون فائدة (ربا) على 
القرض(') وعندما حصل التاخير في موعد سداد تلك القروض رفعت القضيتان إلى المحكمة 
التي حددت وقت معين لإرجاع تلك القروض إلى اصحابها واذا لم يتم ذلك فسوف تضاف 
الفائدة على تلك القروض والتي قيمتها من القضية الاولى الثمن (نا-1)-8) وفي القضية الثانية 
ريع القرض الاصلي (نا1-5غ-4) الملاحطة الاخرى تتعلق بموعد اعادة تلك القروض. حيث 
انه في القضية الاولى وبسيب التلف لم نستطع ان نحدد الا اليوم فقط وهو اليوم الرابع من 


شهر (2). اما القضية الثانية فموعد اعادة القرض كان اكثر وضوحا حيث كان في 5 59 
71 ططث (1) 


(؟) حول القروض التي كانت تقدم من دون فائدة انظر 21 ,20 (آل8114 2150 41 175 


الاولي كز شور ابد ايها : 
القضية الاخرى التي تخص القروض تعود إلى سنة 1١17‏ ق.م وقد اعطتنا معلومات 
جديدة ومهمة حول تعامل القضاء الاشوري مع مشاكل القروض 


ختم خزعل عبدرايادل. الفضة التي 000 له-2 -53 ! فاذلك] 00 -1 6065© 


ل خز عل التي سنلم (ها) إلى اعد 00 5 مط طم 5 

نابو زاقب (كقرض). ناني اخوه طنو-وعسمم 4 101 قم 52 -3 
اعادها إلى خزعل. لم يبقى منها 3 -585 أ-تم-هم ' ستا-د5-ن -4 
شيقل أو نصف شيقل: سلام بينهم 1-0-1 لأمه-ه 2و 7 2-8 -5 
(ثيك)- واحد طد ؤاحد لا يشلتفي 5111-1 لياه -ع1 13 - 2 -6 


5 2 100 ا * م 1 57 0ا-211-6-56 هط -7 نمه 
سور وسمسع صاحب فضيدة لوج 


(افرصو) يلغي اذا'في عه لان [1آ71]“ نا منافقة نسد-آ61 59 شكل شك 1 -8 
ور و 5 القشية ا سق ' ولد -11ع -ع بسن الكاة| الا -9-, 
دمع -© 11-015 122 1« 56-1 1112 112 تتلا 0-5 1 

3 54 4 
ش لا5- 7/85 .801 5 *خ ]نسم سوع-وط! 2 *م[1-1 1 
(سوف) يضح رماذا [يحطع) ا 3 
51-١ 0)‏ 1232-13-01 53 53-2- 11 -12 
1 ل1ط-تا-نام-مة .4ط لامدصسنا ,610 13-111 
اددع في ايام لمو نابو :ا بو تر لك 


يمتل النص الذي نحن بصدده قرار بتسوية قضائية اتخذته المحكمة بخصوص قرض 


بيت خزعل او من بيت اسياده 


ثلاث شهود 


-اع 11322 زغل وهو المدعي من القضية الذي كان قد اقرضه إلى م2301 7311 نابو 
زإقب وهو المدعي عليه الذي يبدو انه قد حصل له طارئ كالموت مثلا والذي منعه من اعلدة 
الفضة التي اخذها من المدعي. مما اضطر اخو المدعي عليه وهو 71]23- ناني ان يحل 
محل اخيه في اعادة الفضة المقترضة والتي كان المدعي قد جلب دليل اثباته يها وههفو عقد 
التركن القى نينا ريدق المدعي عليه. هذا ويؤكد نص القضية على ان ناني اخو المدعي قد 
سلم كل الفضة إلى خزعل المدعي بحيث انه لم.يبقى منها شيقل او نصف شيقل على حد 
تعبير النص (السطر؟). بعد ان تم دفع الفضة التي لم يحدد النص كميتها واخلي طرف 
المدعي عليه نابو زإقب منها جاءت فقرة التراضي (سطر1-7) لتؤكد على انتبهاء القضية 


.6 1 1979 .41 عشخا “صطمطمموام8 عنتمسدعخ عمره5“ خ, 1(5111320) 


قضائيا وقد الحق بفقرة التراضي عبارة (121314)- 7411 68-40ع-- لوح (القرض) 
يلغى. على اساس انه بعد انتهاء القضية واعادة الفضة إلى المدعي يصبح عقد القرض باطلا 
بعد ان تم دفع الفضة المثبتة فيه. 


كاجراء احترازي اتخذته المحكمة ضد المدعي وافراد اسرته (113223/21 514) وضد 
بيت اسياده (661510 616) (الاسطر )١١-١١‏ اذا حاولوا فتح القضية مرة اخرى وطالبوا 
بالفضة ثانية فان المحكمة سوف لن تسمع شكواهم لانها باطلة وتم اغلاقها بعد اعادة الفضنة 
المتنازع عليها وسينتهي الامر بتحطيم عقد القرض وجعله رمادا دلالة على رفض الدعوى 
وقد استخدمت هذه العبارة هنا من قبل كاتب النص كبديل عن الشرط الجزائي ولكنها 
استخدمت لتحمي طرف واحد من القضية وهو طرف المدعي عليه على عكس الشرط 
الجزائي الذي يوجه إلى كل من يعترض على قرار الحكم. 


؟- فراع حول رآمن الال 


كما فاع غتالك: قضة تعطى كقروطن للاشنخاص كان هناك قشرة تعطسي الأب خاهن 
(المستثمرين) لغرض الاستثمار. (شركة) فعادة يوجد اشخاص او موظفين يمتلك ون راس 
المال!١).‏ الا انهم لا يحسنون استثماره فيدفعهم هذا للاعتماد على بعض المس تثمرين لتشغيل 
اموالهم مقابل ارباح ربما تكون ثابتة وهي الفائدة (ربى) او قد تكون متغيرة حسب الربح 
والخسارة الناتجة عن تلك الشراكة. وهنا لا بد من التفريق بين اعطاء الاموال (الفضة) 
كقروض وبين اعطائها لغرض الاستثمار فاعطاء الاموال لغرض الاستتثمار في عمليات 
تجارية قد يؤدي بها في بعض الاحيان إلى الخسارة. وهذا لا يمنع من تحمل صاحب راس 
المال الخسارة مع المستثمر. فقد نص قانون حمورابي (1157١-750١اق.م)‏ المادة (س) انه 
اذا اعطى رجل اموالا إلى رجل اخر لغرض استثمارها فان الربح والخسارة الناتجة عن 
الشراكة سيتم تقسيمها بين الرجلين بالتساوي. في حين ان القروض كان صاحبها لا يتحمل اية 
شيارة نائية عن القرض. بل يتسلم قرضه كاملا مع الفائدة ان وجدت وهذا ما نصت عليه 


04 واس المال ورد بالسومرية ]5680.10 يقابله بالاكدي 0200301 انظر284 وذان 


جع أرقت 


جميع القوانين!'). حتى وقتئا الحاضر شريطة ان يكون لدى الدائن ما يثبت اعطاء القرض إلى 
المدين وهو عقد القرض. 
أمنكتادا الما تاقد شن كاتف بين ركيدة الشاكض ١‏ ورين فسن لسن حول 


راس المال الذي اخذه منها وتعود القفضية إلى سنة ١11ق.م.‏ 


2 


قضية كبالايا وكيلة . شاكنتو لقمصسر -3-63-13-3 6 52 لامدع دعل -[ 
الاستعراض. اشتكت ضد انداسو. 203-52-0 :آ81 0 5 53 0 2-5 انآ -2 
: المراءة. ٠١‏ شيقل فضة تخص ر اس 1-1ا-ل1-هع-13 3-510 -مة! *ث1 -3 

مالها. انداسوا اعطى إلى كبالايا. [161] همأ 8 م8 .110 الله 10 1/1 -4 

وازيلت القضية. أرخ في شهر نيسان ق5.ناط.6هم5 

يفيه + لعز اع 5 راقبي 2-12-2-2 و1 3-2 03-511-مة! -5 

كس شوو كأ كلة11-2 1لم-ع-06 1-1-012 -6 


فقرة التراضي والشرط الجزائي 
هه 
لش 172.20 لالطم8 .111 -12 / 
ذط-و1- لش ط-1ل8 الماح سنا -13 


المدعي في القضية هي 123081/4- كابلايا التي كانت تعمل كوكيلة لشاكنتوا قصر 
الأفيز لطن الذي في ندينة كلع (االسووة] ورالذاكيد خازع:موظفة بهذا النتطبية الت سج 
تعمضناة عفية وماليةة امن يكن هق خاجة النتولتكها في لقن الرقف ان عناسيا 
كمساعدة لمديرة قصر لا يسمح لها ان تقوم بتشغيل الاموال (الفضة) المدخرة بنفسها في 
عمليات تجارية تدر عليها الارباح. وكذلك قد تكون تنقصها الخبرة في هذا المجال. الامر 
الذي حدى بها ان تعطي اموالها للمدعو - 510 انداسو لغرض تشغيلها وهو المدعي 
عليه في القضية. [ 


لوتيذكر اللسن السيي الحقيقي للتزاخ الذي حدظ بين كابلايا راتداسو ولكدة يدك باق 
الخلاف يدور حول عشرة شيقللات فضة تخص راس مال المدعية الذي اعطته للمدعي عليه. 


)١(‏ انظر المواد المتعلقة بالقروض في قانون حمورابي (المواد .)١5١6-١١7‏ لقد ورد في أحد النصوص 
الادارية العائدة للعصر الاشوري الحديث اشارة تؤكد على ضرورة الاعتماد على قانون حمورابي 
لتحقيق العدالة. حول النص وترجمته ينظر 12869 54.447. 

(؟) الشاكنتو هي المسؤولة عن نساء القصر الاشوري. انظر. 7158.212 ' 

)3( 185. 0 


او قد تكون ما تبقى من صافي الارباح التي نت نتجت عن ذلك الاستثمار. ولسبب لم يذكره نص 
الحكم. حدث النزاع على هذه الشيقلات العشرة. 

من قرار المحكمة يتبين ان المدعية كابلايا كان عندها من الادلة ما يكفي لاثبات 
حقها في الفضة (راس المال). وهو عقد الشراكة الذي بموجبه سلمت المدعية اموالها إلى 
المدعى لا صر ال عليه -وامرثة ياغظ اء سناهدة 
الشاكنتو العشرة شيقلات فضة. وفعلا قام المدعي عليه باخلاء طرفه من القضية بتسديد ما 
بذمته إلى المدعيه وبذلك ازيل الخلاف الذي بينهم 11-221-194 14ه-©-06 القضية ازيلت. 
ولان هذا النص يمثل تسوية قضائية حدثت بين المدعي والمدعي عليه فقد الحق قرار الحكم 
بفقرة التراضي 211نا11)15ط 8 1011نا5 سلام بينهم .وقد الحقت فقرة التراضي هذه 
بعبارة الدفع المتبادل 2115 1011 ث1 11ناؤنا الدفع (بينهم) متبادل .وهي عبارة تأتي في 
القضايا التي يكون فيها تسارت متداخلة بين المدعي والمدعي عليه. وتعني انه لايوجد طالب 


لاع نوا 
ومكدوي: + 


'- نزاعات حول الحسابات 


كل تعامل باموال منقولة (فضة او غيرها) يدخل ضمن الحسابات7! التي بين 
الاطراقف المتعاملة بتلنك الاموال فقد يكون ذلك التعامل بيع وشراء اوقرض 
او شراكة او غيره من التعامل التجاري. يقابل ذلك التعامل بالاموال غير المنقولة وهي التي 
تدخل ضمن الممتلكات.!') ومهما حاول الشخص المتعامل بتلك الاموال خصوصا المنقولة 
منها تجنب الوقوع في مشاكل من جراء ذلك التعامل فان الآمر لايخلو من خطااو سهو 
مقصود او غير مقصود يدخل الاطراف المتعاملة بها في نزاع قد لايحسمه: الا القضناء 
والمحاكم . 


)1( وردت الحسابات بصيغة سومرية وهي[] "> والتي يقابلها بالاكدي ناوقى>ل1111. انظر 253 م0 
(؟) وردت لمتكت بصيغة سومرية 4) 5280 والتي يقابلها بالاكدي #311ذاء[ء[228 انظر .© 192 


لا لاس 


هذا ما حدث في قضية نظر فيها خزانو مدينة كلح (النمرود) سنة 57 وقد تنازع في 
القضية شخصان حول حسابات تخص احدهم 


العكم | الذي فرض (من قبل). ممم الفا/3 مم “!وذ بد-ء-عل -1 061 
كابو سير اضق خوافجو كل 000 

قضية اخ,اربا اشتكى ضد شار قصب حل1صسد»ة مطحلفا 22 
عشتار وك حساباته . بدل إلآاه. ممم ! وذ بتو-ع-عل -3 


اد *" شيقلات فضة . لا5- وفك 16 01لا همذ 15 4 ! 5خ[ -4 


ي شهر حزيران ؛.لمو جلو 5 تتنانكا ت-تاسشكلش]!1 -5 
كلخ 8 ك8 


11-11-51 842 م8 5 1/5 303 6 -6 
' فقزة التراضي والشرط الجزاني 
امة- تتا 1110.4 +5104 .111 -12 ععكا 


٠.‏ « ب« 
25-5111-1611-2-1 ْ 


أرخ فر 
اشور ريماني 
اثنا عشر شاهدا() 


على الرغم من بساطة كمية الفضة التي حدث بسبيها النزاع الا ان الامر استرعى 
انتباه السلطات الاشورية العليا المتمثلة بالخزانو الذي اصدر حكمه على القضية. هذا يؤكد لنا 
ان الادارة الاشورية لم تنظر إلى قضايا المحاكم على اساس نسبة الضرر الذي من اجله 
حدث النزاع بقدر اهتمامها بانشاء مجتمع قائم على النظام والعدالة الاجتماعية . 

لضي كي اللكبية كر 3 تالف اخ إربا الذي كان بينه وبين المدعي عليه 
53 شار عشتار بعض الحسابات والتي لم يذكر النص ماهية تلك الحمسابات اههي 
قروض. ام شراكة ام غير ذلك من التعامل التجاري. وقد بقيت كمية من الفضة لم يتم 
تصفيتها فحدث النزاع عليها.ومن سياق النص يتضح _ لنا ان المدعي كان قد ادعى بان لديه 
شيقل فضة باقية عند المدعي عليه والذي انكر هذه الكمية من الفضة مدعيا بان ما لديه 
من فضة تخص المدعي ليست ١5‏ شيقل بل ١‏ شيقلات فقط .ويبدو ان المدعي عليه شار 
عشتار قد استطاع ان يثبت ادعائه بان الفضة تي وعد 5 شيقل فجاء الخكم 
لصالحه حيث امر ال خزانو انه بدل من «ا شل شرت وأعة اوسني أ نيا + 
شيقلات فقط وهي التي تخص حساباته التي عند المدعي عليه الذي اخلى طرفه من القضية 
بعد ان تم دفع ال56 شيقلات. 


افك 


دسم /ا- 


وبما ان قرار الحكم هو تسوية قضائية فقد الحق القرار بفقرة التراضي التي عادة 
تاتي معها عبارة الدفع المتبادل التي تستخدم في مثل هذه القضايا المالية كما اشرنا سابقا 


قضيةرادن نابو ضد صلنانا. لبوا امام علخ “. 30 د نمعك -1 059 
الاله ادد. بخصوص” مانا فضة.'(وقد) 11-58-88-8و ! "1 -2 
فرض على صلنانا (ان يعطي). إلى رادن ذا .خالا 2 نالآ 1 -3 

نابو + مانا فضة (بدل ” مانا فضة) - عمططمم .0 

فقرة الراضي والشرط الجزائى ناما-1]- -10 41 161 مز -4 

خمسة شهود 01 ْ حانو! عله 8 قمع 17 حالما + -5 


113-13-2 
, 
لال-26-ه علخ [1/<ة ' 02-ة -6 


المدعي <«:... في القضية هو 58 0 ردن نابو اما المدعى عليه فهو 
8 صلنانا. ويتضح من مضمون القضية ان الفضة تخص خسابات متداخلة فيما بينهم. 
وقد استطاع المدعي عليه ان يثبت ان مجموع حسابات المدعى عليه هي ليست منان فضة بك 
هي نصف مانا فقط. ولذلك جاء قرار الحكم لصاحه اما الطريقة التي اثبت بها حقه فيبدو انها 
عن طريق اداء القسم امام الاله (السطر؛ ). وبذلك فرض على المدعي عليه ان يعطي إلى 
المدعي نصف مانا فضة بدل ”؟ مانا وانتهى النزاع بحلول السلام والتراضي بين اطرافه. 
وفي سنة ق.م حدث نزاع بين خمسة شركاء حول حساباتهم من الفضة. 


)1( 7117 


4لا 


قضية اشور ريشي (مع). نابو اخ -كخ 5 ناكم أ لاهدة-ع0 -1 ,ووم 


عجر 2 !* 14 [1آ5.ظمم مم 214 


اربا ضد اقبي ضد بيليا. ضد مودامق 
م 1 5 + كادة 


و اشتكى. ساازو الموظ 063 
مودامق اشور؛ ١‏ شيقل يعطى إلى < تمناطنا 10 ناك-35 5105-للم ! * 14 -4 
شور ريشي و 6 الى تابو ناخ آرياء عكر " عمد تاستواتا تسمسهو . 5 

ي شباط. سلام بينهم. الدفع متبادل. 841 م 8 3 0 4 ناك 25 0 عقوو * -6 


تاباقن كامون اقون نتن (المقدما: ظ 58-5 - 8 32-2 -7 
يدوم رع فى ون الول يود + السو > «نله> 510. فط كم :3-118 0 -8 
ْ ا-6-511]-011 5111-1011 212 . 111 -9 
ادد ناصر ابلو 
خمسة يووا 0 7 5 
نه -؟ة 24 55 لخ 6 الخ 5. لآ[ 0-53-53 ! -11 / 
> 10000 > 2-6-510-11ز12-6 
خ مم7 1 4 لاستحسنا ومنا الل1 13-111 


اصحاب القضية هم 1 165 455 اشور ريشي و مز عطة سطواح تابو لخي 
راربا. اما المدعي عليهم فهم 031 ]اقبي و بيلياو 255111 110111010 مودامق 
اشور. من الواضح ان هؤلاء الخمسة كان بينهم نوع من الحسأبات المشتركة والتي لم يذكقر 
الص-ما هية تلك الحساباته. آما التزاع فكآن يدور خول اربعا وكلاثين شيقل فضة طالب ينها 
المدعين المدعى عليهم واقيمت بسببها القضية وقد كانت هذه الشيقلات الاربعة والثلاثين 
مقسمة إلى .قسمين.2 الاول هو اربعة عشر شيقل وهي حسابات المدعي الاول اشور 
ريشي والقسم الثاني هو عشرين شيقل وهي حسابات المدعي الثاني نابو اخ ارياء في الحالات 
التي يكون فيها اكثر من مدعي واحد واملاضي عائة وجمازاف ملمية وبكد كا ييه اطراف 
النزاع قد لايحسمها الا مستمسكات محررة تؤيد كلام اطراف النزاع والتئ على ضوئها يتم 
الحكم في القضية»اذا فلابد ان المدعين كانوا قد قدموا إلى المحكمة وصولات اثبنت صدق 
ادعائهم بالفضة. ش 


اوكلت المحكمة مهمة اعطاء الفضة إلى المدعين إلى شخص واحد من الأشخاص 


2 كشع (1) 


سم /ا- 


15-نط- 101 *ه] -10 1 


1 
/ 


القادمة أي سنة 175 ق.م 212 58024-111 2:2 أي بعد خمسة اشهر من تاريخ الحكم 
الذي كان في شهر ايلول سنة 17١‏ ق.م 16111 11 1تناان11 باه:ه حيث ان في ذلك 
التاريخ سيقوم مودامق اشور باعطاء ريشي اربعة عشر شيقل فضة ويعطي نابو -0- 
عشرين شيقل فضة لتنتهي القضية بالسلام والتراضي. 

الملاحظة المهمة في النص هو ما جاء في الاسطر ١7-١١‏ 


8 0 4 5 4 ف 1 
تاباشا كاهن اشور ‏ “'“63-8 ه36 541[)24 . [آرآ 3-52-52) 


قرر الحكم بينهم < 18135م > لالدناكة ]ولط 


ان حضور الكاهن 1318358 تاباشا في القضية بوصفه احد موظفي القضاء للحكم على 
القضية لا يمكن ان يعطي تصور اكيد على استخدام القسم كاحد ادلة الاتبات في القضية 
والذي من خلاله استطاعت المدعون ان يثبتوا حقهم بالفضة. فالقضية في تصورنا كانت معقدة 
لايمكن أن يحسمها اداء القسم ولولا ان المدعين كانوا قد قدموا مستمسكات موثتفة تثبت 
ادعائهم لما استطاع الكاهن ان يسقط " الحكم على مودامق اشور والاخرين. 

وفي قضية اخرى حدثت سنة, 515 ق-.م نجد ان النص لم يذكر الا بعض المعلومات 
الطفيفة عن النزاع الذي طرح في القضية . 


2 ال 
قضية ,الو اش ضد ,الوداد افتكى لدعمل -1 د © 
امام الخزانو. (وقد) سَلم الفضة: 5 212161 ' 52  2-‏ . 
ٍّ [ * 
سلام (اصبح) بينهم | للد 10110101 3-1 
ل بدا < تصناط نا 10> ناعدج -ق0 [ن] ومز -4 


ي* 
1-11[ -521 لخم نم 2 لاع -5 بن 


حبو” 1 فده 
261-16-511-111 1113 66-5111-1011 


بي 7 
يمثل النص تسوية قضائية حدثت بين المدعي 15 1111 رالو اش وبين المدعي عليه 
48 ه11 إلى داك بخصوص كمية من الفضة لم يحددها النص. هذا وقد قام ال خزاانو 
بتسوية النزاع الذي انتهى باعادة الفضة إلى صاحبها المدعي. ْ 


3 الخطاتشه - كلذف(1) 


عباس 


ان افتراض ان تكون الفضة المتنازع عليها هي قروض كانت للمدعي على المدعي 
طية بحب إن ولفة سعد الاضيان. كثر عضا قراعة فصل القضنية تريضفا انه اقزب سا يقون 
إلى وصل بالاستلاء!') يعلم القارئ بان الفضة قد سلمت إلى صاحبها واخلي طرف المدعي 
عليه من القضية وهو الذي قام بتسليم الفضة. وان وصولات التسليم كانت تحرر عند اعطاء 
المبالغ المستحقة الدفع خصوصا اذا كانت تلك المبالغ مقسمة إلى دفعات ولايشترط ان تكون 
المبالغ المسلمة لتسديد القروض بالفضة بل قد تكون ايضا لمواد اخرى كالحبوب مثلا التي يتم 
بيعها بالاجل إلى وقت الحصاد فتدخل اتمان الحبوب في حسابات البائع والمشتري حيث يقوم 
الاخير بتسديد ما عليه من حساب للبائع وبالمقابل يستلم وصل منه يثيت فيه انه قد سدد ما 
عليه من ديون.اما ما يخص النزاعات التي قد تحدث من جراء التعامل بهذه الطريقفة فهي 
بالدرجة الاساس تحدك نترجة لتاغير في .عملية انيدية الفدرثت السيكحقة. وييدى إن هذا ها حدمت 
مع .إيلودادا المدعى عليه الذي اخر تسديد الفضة التي عليه للمدعي ,إلو أش فاضطر الاخير 
إلى رفع الدعوة إلى المحكمة مستصحبا معه ما يثبت به ادعائه فحكمت المحكمة باعادة الفضة 
له وفعلا قد تم ذلك من قبل المدعي عليه وكتب٠‏ نص بذلك أي نص القضية. ولان النص غير 
مختوم فانه يكون من نصيب احد اطراف النزاع حيث ان نصوص قضايا المحاكم المختومة 
يكون مصيرها ارشيف المحكمة 7') واغلب الظن ان هذا النص يعود للمدعي عليه في القضية 
وهو ,الو دادا كاوصل يثبت تسليمه للفضة ولكنه كتب على شكل قضية لان الفضة قد تم دفعها 
بامر من المحكمة. 


4 - نزاعات حول الكفالة: 


الكفالة في الاموال المنقولة (فضة وغيرها) تعني قيام شخص بضمان شخض اخر. 
حيث يقوم الشخص الاول (الكفيل) يتسديد ما على الشخص الثاني (المكفول) من اموال في 
حالة حصول أي طارئ يمنع المكفول من تسديد تلك الاموال. وغالبا ما يكون طلب تقديم 
الكفيل من المقرض الذي يقوم باقراض الاموال إلى اشخاص اخرين!" حيث يتم على هذا 

. الاساس اعطاء الاموال منه إلى المقترض بضمان شخص ثالث يكون مسؤولا عنه في حالة 
عدم سداد القرض في الوقت المحدد فيقوم الكفيل بجلب المقترض إلى صاحب القرض او 


4101 150,155 حول نصوص الوصولات انظر‎ )١( 


2.8 (اآرآللث" (2) 
(؟) حول كفالة القروض ينظر 134, 128, 871102 


ايا 


يفوم هو بدئعم الاموال الون المقرض عوضا عنه «ورفي كلقا الحاتين يقع ١‏ لكفيل في مشاكل مع 
صاحب الفرض قد تودي إلى رفع دعوى في المحكمة يكون فيها الكفيل هو الطرف المدعى 
عليه مكان المقترض. وقد وصلتنا من العصر الاشوري بعض الحالات من هذا النوع تعود 
الحالة الأولى الى سدة فاه قبع وقينا يان تصن القضية 


ختم كارديتو اشور- الحكم الذي فرض (سن اكه نن- تضم ! 11518ب هآ -! 
قبل) ال سارتنو. على تارديتو اشور. اذا لم مسو ا و1 
يجلب لاتيشانا اشور حتى الايام (المقبلة 0-01ا06-0ده لا35-5 ذ-1ل-هة! 2-02 -3 
.نهاية الشهر). ولم يعطيه إلى نابو زير. نا-2 22-ة-65]-12 ' 02 - متنا -4 
يعطي بلت فضة. أرخ في هر حزيران . اننا 170.155 111 01ج -5 
يوم لعو ل الا 4 هنل 12 211711711.615 خم ممح -6 
لي ظ نكا عمق طم8. 110 غ2[ أذ -7 


8-111 1 115 20 


ب 5 1 
ا-ناكعخ 53-10 1-11[ -9 


المدعى عليه في القضية هو :255101 01410 1131 تارديتو اشور الذي كان الكفيل 
للمدعو 2511 1,3665523 لاتيشانا اشور عند المدعي وهو 2617 71311 نابو زير. اما 
سبب الكفالة فهو الفضة التي كان المدعي يطالب بها لايتشانا اشور. والذي كان من المنووض 
ان يكون هو المدعي عليه فم فى القضية الا انها رفعت ضد تارديتو الذي تكفله. ويبدو ان السبب 
الذي من اجله رفعت لضي حنية كار واو بر ان المدعو لاتيشانا لم يكن موجودا في مدينة 
اشور المدينة التي جرت فيها المحاكمة فقد يكون هاربا من المدعي بسبب الفضة التي كان 
مطالبا باعطائها له. ولذلك اضطر الاخير إلى رفع الدعوة ضد الكفيل مطالبا اياه بدفع الفضة 
بدلا عن لاتيشانا او جلبه اليه لاخذ الفضة منه. 


مثل طرفي النزاع امام ال سارتنو في العشرين من شهر حزيران من سنة 19/7 
ق-م وقد اصدر السارتنو قراره بخصوص القضية. حيث نص الحكم على انه اذا لميقم 
تارديتو المدعي عليه بجلب لايتشانا ولم يعطه إلى نابو زير. خلال مدة عشرة ايام وهي المدة 
المتبقية من شهر حزيران فان الكفيل (المدعى س7 ©>وقمه يلد 
النص كمية الفضة التي يجب على الكفيل دفعها إلى المدعي وهي 5114 "ربل ةضوم 


15 1(1/41) 
(؟) حول وزن 81[ف6 انظر الجدول في اخر الاطروحة 


سرلا 


هذه الكمية هي نفسها كمية الفضة المتنازع عليها او كمية الفضة الاصلية مضافا اليها غرامة 
القضية الاخرى التي وصلتنا بخصوص كفالة الاشخاص مقابل اخذ الاموال تعود إلى 


قضية اشور مات تلقن افا تكى: ضد متنا[ كمه ' 52 نصدم-مل- 1 برزن 
آبيري امام ال شاكنو, في اليوم الذي تطح ! *2-18 
سيظهر فيه ناخيرو (مع آبيري) يقتربوا ‏ 3ا-نا-ناط-جك-10-02 ناه-<تش0. تآمآ 101 همذ -3 

ا امام الشاكنو (للمحاكمة). واذا لم لا-نا]-تج-22' 52 د -(آ[]-4 
بفثريو1 3 مانا قضمة يعطي إلى اشور تحة-ة[-[12-[5-1 
أ تإقن. :0 غرفي شياظ زوع :5 6-02-11-1 211 -كلث 0. لاءا 101 6-122 
كا بيو و1 0ا6-02-21-6 12 1104-102لا؟ -7 


املاطو برقم 210 4 8-114 
01/1-3] 5 لف[ 1ل 111-1ك- ك8 02ج -9 
20 6 .آلآ 212 10-111 


قبل البدء بالتعليق على هذه القضية هناك ملاحظة مهمة نشاهدها في نص القضية 
وهي ان هذه القضية قد تم تأجيل البت في الحكم عليها إلى وقت لاحق. فكل قضية تطرح 
امام المحكمة معرضة لإجراء تأجيل الحكم عليها نتيجة لحالات مختلفة. منها عدم استكمال 
جلب ادلة اثبات او عدم حضور جميع الاطراف المعنيين بالقضية او لاسباب اخرى حسب 
ظروف القضية. والنص الذي نحن بصدده يمكن ان نؤكد من خلاله على ان المحاكم 
الاشورية كانت قد عرفت نظام تأجيل الحكم على القضايا المطروحة امامها إلى اوقات لاحقة 
على ان يكون هذا التاجيل لصالح القضية. اما فيما يخص القضية التي كان المدعي فيها 
هو 1300311 2 :45:1 اشور مات تاقن الذي رفع الدعوى ضد 5زؤط 4 آبيري. والذي 
كان كفيلا ل تتنتنطة ا ناخيرو عند المدعي في مقابل الفضة التي أخذها وقد مثتل اطراف 
النزاع امام الشاكنو وبعد طرح القضية امامه تأجل الحكم عليها مؤقتا لحين حضور الشخص 


2 الذ 10 تمع - .لخ ([) 


المكفول (الطرف الثالث) الذي كان من المفترض ان يكون هو المدعى عليه في القضية 
(الطرف الثاني) ولكن بسبب عدم وجوده في المدينة التي 10-08 النزاع (قد يكون هاربا) 
فند وفعت القضية ضد الكقيل آييزي. اما التآجيل ققد يكرن يظلب من المددى عليه [بيري أو 
قد يكون بامر من موظف القضاء نفسه الذي وجد ان البت في القضية يرتبط ارتباطا مباشرا 
مع ناخيرو فأوكل الشاكنو مهمة جلبه إلى كفيله آبيري. 

ان التأجيل الذي حصل للقضية على الرغم من عدم تحديده بفترة زمنية الا انه محددا 
بعودة المدعو ناخيرو (الشخص المكفول). ففي اليوم الذي سيظهر فيه فعلى المدعى عليه 
أبيري ان يجلبه إلى ال شاكنو لاستكمال الحكم على القضية وأخذ الفضة منه واعطائها إلى 
المدعي. ٠‏ اما في حالة عدم تنفيذ أمر المحكمة من قبل آبيري بجلب ناخيرو إلى المحكمة فان 
حق المدعى عليه يسقط في تأجيل القضية وسوف يدفع الفضة والتي مقدارها واحد مانا بدلاً 
من ناخيرو بوصفه كفيلاً ومؤدياً عنه. ومع أن نص القضية اكد على اعطاء الفضة وهي 
موضوع الخلاف إلى المدعي الا ان اعطائها لم يحدد بفيّزة زمنية معينة فالامر متوقف على 
حضور ناخيرو الذي تأجل بسببه البت في الحكم على القضية لحين حضور: إلى المحكمة. 

من خلال الحالتين يتضح لنا بان المحاكم الاشورية كانت قد اوقتحمت على الكفيل 
مسؤولية قاتونية عن الشخص المكفول وهذه المسؤولية هي اما الزامه بجلب الشخص الذي 
تكفله او الزامه بتسديد المبلغ بدل عنه. وهذا ليس غريبا عنا في الوقت الحاضر فالقاعدة 
الفقهية تقول بان الكفيل مؤدي عن الشخص المكفول. حيث يستخدم الكفيل كضامن 
للشخص المكفول. 


قضايا العبيد - 112100: 

شكلت قضايا العبيد حيزا مهما وكبيرا من قضايا المحاكم التي وصلتنا من العصم 
الآشوري الحديث فلا يكاد يخلو أي أرشيف لنصوص آشورية من قضايا تخص العبيد. 
ويرجع سبب كثرة تلك القضايا الى أن العبد وإن كان انسان إلا انه اعتبر من الأموال اللنبي 
تباع وتشترى وترهن وتحجز وغير ذلك. ومن الطبيعي يرافق ذلك الكثير من المشاكل التي . 
كانت تحدث من جراء تلك المعاملات كالرجوع في عملية البيع وهروب العبيد من مالكيهم. 


١‏ - الرجوع في عملية البيع: 

إن نظام بيع العبيد الذي كان معمولا به خلال العصر الآشوري الحديث يفرض على 
بائع العبد أن يقدم بعض الضمانات للمشئري. هذه الضمانات كانت تدون في عقد بيع العبد 
وكان لها أثر رجعي. حيث أنها تنفذ في حالة حدوث أي خلل في عملية بيع العبد كظهور 
المرض مثلا. والضمانات التي نتحدث عنها كانت تضمن العبد المباع من ناحيتين هما: 
الناحية الجسدية والناحية السلوكية . فقد كان البائع يضمن عبده من الناحية الأولى بأنه خال 
من الأمراض وبالذات مرضي ناناء6١‏ . بينو و 1ااط1؟ . صيبتو('! وفي حالة ظهور هذه 
الأمراض خلال فترة مائة يوم فإن للمشتري الحق بأن يرجع في عملية البيع ويفوم بإرجاع 
العبد الى صاحبه وأخذ ثمنه منه. 


صيبتو . بينو في مائة يوه أ -تتتنا عدر 1 قصل تتصحصع عط تنددازع 


أما من الناحية السلوكية فقد كان البائع يضمن عبده بأنه ليس بمجرم 53111 وإذا ظهر عليه 
الإجرام في أي وقت فإن للمشتري الحق أيضا في الرجوع في عملية البيع. 


مجرم في كل أيام السنة60) 0 قلا فضا ناا 1ج -52 


وقد ورد هذان الضمانان في معظم عقود بيع العبيد. ومن الطبيعي عندما يلاحظ 
المشتري هذه النواحي على عبده الذي اشتراه يقوم بمفاتحة البائع صاحب العبد السابق لنقفض 
عملية البيع وإرجاع العبد له وأخذ ما استلمه من فضة كسعر للعبد. في الحالات الاعتيادية 
ينفذ البائع التزامه مع المشتري. وفي حالات أخرى يحدث النزاع على عملية إرجاع العبد مما 
يضطر المشتري اللجوء الى القضاء لاسترداد حقه من البائع. 


)١(‏ يعتقد بأنهما مرضي الصرع والجذام . للمزيد من التفاصيل بخصوص هاه الأمراض انظر 
. (منطنو) 2.163 6 ,(نمعءة) 25.205.ططلف 
1-9 و1210 الخرطآ1تشهستث (2) 
زط (3) 


ؤم 


أقدم حالة وضدلتقا بهذا القصوصن تعود بتآريخها الى يئة 341 ق.م وقد أعطانا قصض 
القضية التفاصيل التالية: 


0 أشور سإلم. اشتكى ضد ْلمو سنا -لدد دق !50 لاددعء-عل -0659.1 
3 بخصوص شلموكام سين عبده. 5 قم م-بحص-لرة! * 18 -2 
الذي (يعود) ك اقسون سباكم امام 100 11-1)210-510لط-11اة 107 110آ 123 -3 
شيبي 00 ال ديالو اقتربو. : ١‏ متنا مطنا-لده عنة-ك! 55 -4 
فضة ال ديالو فرض. + امانا فضة 5 تهنا حناطا-نا10-6 -5 
شلمو أخ يعطي. الى اقون سبالم ارم 11 .ناآ مهالا 12.2 ! 101 هما -6 -8.8 


د . 1 . 
في شهر: تموزرلمو آشور جميل تيري خم طخ 2 . [1 ]1 ذاح. خالا 1 لاا-5ة]-10 -7 


نمسة شهود(') 6-0 ماده 101ط.لآنآ -8 مه 


-نالطة-[ناك! ع8 قلخ 11.8 14 شا/ز ' [ -9 
05 مم 
منل-10 نذا -1[د5 عنة-5ة! ودج -10 
فقرة الشرط الجزائي 
3.101 -متاقة ناهذا 111.517 -14] 


المدعي في القضية هو 5311112 :455101. أشور سإلم الذي كان قد اشترى عبدا وهو 
مد مرجحع[ا 1-708 شلمو كام سين. من المدعى عليه شلمو اخ. تجلة مو ولسبب لم 
يذكره فسن حضف خلل فى صملية البيع شار عه الندضي للرجرح في ضيلية ارهد هذا وإن 
سبب الخلل وإن لم يذكر في النص إلا أنه لا يخرج عن نطاق الأسباب المذكورة آنفا لسبب 
بسيط وهو طبيعة الحكم الذي نص على إعطاء الفضة للمدعي وهو سعر العبد. 


في مثل هذه الحالات سيكون الأمر طبيعي في حالة أن البائعوهو المدعى عليه في 
القضية يُرجِع ما استلمه من ثمن العبد للمشتري . وسينتهي الموضوع بالصورة السلمية. 
ولكن عندما تفشل المساعي السلمية لحل مثل هذا الموضوع وينقض البائع اتفاقفه أو ينشب 
الخلاف حول مسألة إرجاع العبد يضطر المتضرر وهو المشتري اللجوء الى القضاء ليحمصل 
في عد هذا ما حصل للمدعي (المشتري) الذي رفع الدعوى أمام ال ديالو للنظر فيها 
وإعطاء الحكم عليها. 


3 ط©طه (1) 


حكم ال ديالو أن يعطي المدعى عليه للمدعي كمية واحد مانا ونصف فضة في مقابل 
العبد. وفي حقيقة الأمر تبدو هذه الكمية من الفضة هي أكبر من سعر العبد الحقيقي(). فلو 
رجعنا الى عقود بيع العبيد لوجدنا أن سعر العبد من هؤلاء كان لا يتجاوز في كل الأحوال 
الواحد مانا فضة . فعلى ما يبدو بأن الديالو كان قد فرض مع سعر العبد الحقيقي يعض 
الفضة كغرامة نتيجة لنقض المدعى عليه اتفاقه مع المدعي. 


القضية الأخرى التي تخص هذا الموضوع تعود الى سنة 575 ق.م حيث نجد في 
القضية التفاصيل التالية. 


قضية متاكل آشور. اشتكى ضد تلاة-35 21-141 )-تتط 52 تتضدة-ع0  1-‏ ./كط© 
الام وظيد وري وطن اقبي أ-نكسوط! *18 6181/8 18 -2 
آأشور وضد آشور بلط إدن. تماة-8-35 1 *نل1 -3 
اقتربوا أمام للك ماك 1/10 غتا-لدط عد -قج! *ن[] -4 
الخزانو. ٠٠‏ شيقل فضة سعر 10-011-115-11-1 -5 
اكيم اعطو (الى موتاكل اشون ): اهجهن 510 -نامط-] 12" 101 جما -6 
اح في حزيران يوم ١8‏ ناط-22)-10 -7 
ا ا ا فط مم8 110 1/155 لزن 50 -3 


ناصدناة. 7/11 58 1م-35عا  9-‏ ص8 
اة-1-35ك[كلة)- نتم 3-22 -10 
شاهدان لل-1-13 -11 2 /اع] 
فقرة التراضي والشرط الجزائي 
0 -18 
282 المشا/ا. 510 1اماحصنا -19 


المدعي في القضية هو :نا355 2114811 متاكل آشور. الذي رفع دعوى ضد ثلاثة 
أشخاص بخصووض أمتهم التي اشتراها منهم . مطالبا اياهم بإعادة الفضة التي دفعها عن 
الأمة. وأخذ أمتهم. وقد تم رفع الدعوى أمام 2210331210 4030.. أدد مودامق. ال خزانو 


)١(‏ حول اسعار العبيد ينظر مجموعة من عقود بيع العبيد. 
.1-9 5105 اللذخطط] تفط لذ 82150 35,36, 33,34 1155 
79 74151 ( 


## ا 


الذي فرض حكمه على القضية مؤيدا به مطالب المدعي . وقد قام المدعى عليهم بإعادة 
الفضة الى المدعي وأخذوا أمتهم . وانتهى النزاع بحلول السلام بين الأطراف المتنازعة. 

إن الحالتان التي وصلتنا من العصر الآشوري الحديث بخصوص نقض البيع 
والرجوع فيه وإن كانت نسبتها ضئيلة جدا مقارنة مع عقود بيع العبيد التي وصلتنا من نفس 
الفترة إلا أن هاتان الحالتان أكدت لنا بأن نظام بيع العبيد الذي كان معمولا به خلال ذلك 
العصر والذي تطرقنا له في بداية حديثنا كان مطبقا بحذافيره ومدعوماً من قبل الساطات 
القضائية الآشورية . حيث كان لمشتري العبد أو الأمة الحق في نقض البيع والرجوع فيه عند 
. ملاحظة أي خلل في العبد الذي اشتراه لا ينسجم والإتفاق المبرم بينهم. ظ 


؟"- هروب العبيد: 


نظرت المحاكم الآشورية في قضايا عديدة تخص العبيد كان من أهمها مسألة هروب 
العبد عق مالكه . وييدو أ هذه الظاهرة كانت شائعة في المجتمع العراقي القديم . حيث كانت 
تفرضها دوافع انسانية في داخل بني البشر نابعة من حب الحرية والاستقلال والتخلص من 
العبودية(!! وقد عالجت القوانين العراقية القديمة هذه الظاهرة بحزم وتندة دون ما الأخذ 
بالدوافع التي اضطرت العبد على الهروب(). 

اهتم المشرع العراقي القديم في موضوع هروب العبيد من أصحابها وفرض عقوبات 
على الذين يتواطئون مع العبيد الهاريين كمساعدتهم على الهرب أو ايوائهم في منازلهم مع 
علمهم بهروبهم من أسيادهم. ولم يتطرق المشرع الى عقوبة العبد الهارب وذلك باعتباره 
مملوك من قبل سيده كبقية أنواع الأموال. ام عقوبة ذلك العبد فانها متروكة لمالكه يفرضها 
عليه كيفما يشاءا". 

وصلتنا بعض حالات هروب العبيد من أسيادهم. وقد وضحت لنا هذه الحالات 
الخطوات التي كانت تتخذ في حالة هروب العبد والتي من أهمها تنفيذ الضمانات التي كان 
بائع العبد قد أعطاها للمشتري. وفضلا عن الضمانات السابقة التي تحدثنا عنها . ظهر لنا في 
عقود أخرى ضمان آخر كان البائع يقدمه الى المشتري7؛! يضمن فيه جائنب آخر من سلوك 


(؟) قانون حمورابي المواد 72 »هه 'قانون لبت عشتار ١7”‏ 
3 111 ,9932-9930 لنشلا ,2082 <آل< ,112.307م )4 


00-7 


المشتري ما استلمه من فضة كسعر للعبد. وكان البائع يقدم مع هذا الضمان كفيلا له. 
بالاقدى نا" لسرن(" يؤتى به في حالة تراجع البائع عن الاتفاق. 

تعود الحالة الأولى التي وصلتنا بهذا الخمصوص الى سنة 15 ق.م . حيث نجد في 
نص القضية الحيثئيات التالية: 


ختييل شور الحارس: و5 ممع الشاط 8١1‏ ! 14518 بكاا -1 :05) 
1111-2 
قضية رننوايا. بخصوص عبيده. 3-39- اح 06-6-2118 -2 
د 1 قرو اصعر اقنتقي. 2 1.1155 تآ 010لا هم -3 
في بداية الور القمرى في حزيران. 1 -لا-110-ع1 طن ط,الشا/! 8١1‏ *ذ] -4 
ش 2 :01811 1011107 نحل- كك 5 102 -5 
ش اما 
ل شرو أصرافالم يقدم الكفيلين. (وهم) [آ5.طمم! هصح ممع الفال8 .811 - 
آخمار ربا و آددنيش إدن. 0.10.5]71-8 قمه -7 
قبن يداي و ايار رجل بلاط 211-38 12 511- -111-10-11-8-61 -8 
المالكوام يِتبْتَهع هله ث“لخا1(! 511.2 همذ -و 
مخ ]/ رد ل 
سوف يخسر الفضة. م2 ث8 نم8 ل1]1 سدما-ة1 [12 -10 
واذا قدم الكفيلين. وثبتهم 1123-8 11-511 -لة تلع[ كنا .1213 -5111101 -11 ش 
في يق رننوايا. ر١٠”‏ شيقل 1-53-10 3-3- لماح 23 5 همذ -12 هآ 
رننوايا املك قر ير عط قم 8. 110 0117.185 30 -13 
١‏ م خلخ 1111 
يعطي. خعزه لآ و5 صف ط الفط !2ع همد -14 ميا 
50 11/1-0 
واذا. متى ما وجد لايتجياناعشتار 3-02-5-أع-6]-12! 5[ 51110-102 11 -5 1 
(العبد الهارب). مع غرامته ناذٌ- 53-33-16 2-01 1-21- 05 م103 -6 1[ 
يعطى. (من البيت الذي وجد فيه) 1010-6 111.106 .هه 5101 -17 
9 لظا 13 
أرخ في تشرين يوم ١١‏ رلمو 11 -1-8-01ا-95ع -1ناك !1 01 -من] -18 
آشور كارو نيري كبير ألسقاة 1 م ات 110 
بميعة شهوذا (١‏ 


)١(‏ ناكاهنا من الجذر 3511 وتعني كفيل أو التالي - الثاني . انظر المعجم الأكدي ص١".‏ ويجب التفربيق 
بين دالكانا وبين 03]361 061 والتي أيضا تعني كفيل . حيث كان 5[414ا يقدم كنسكفيل في البيع. 
انظر 17 .5 (آملش51. في حين أن 31314 61 كان يقدم ككفيل في القروض والرهن. 
انظر 45 .2 27141:5. 

)١(‏ إن العبد الهارب هو واحد فقط ورد اسمه في السطر ١5‏ أما علامة الجمع هنا فتعود الى العبيد البدلاء 
عن العبد الهارب. ١‏ 


2 271412 - 105 مل©لث (3) 


ةم 


ال 550 


م رنفوايا الذي كان قد اشترى عبدا من المدعى عليه 


3 زهو “ناكلا 0ائز:رة5 1961 فل شرق أصر. الحارس في القصر الملكي. وقد 
اهرب قلك العيد من مالكه الجديد نوا + الذي قام يدوره ينفاقحة يؤل كوو أشبر الخل المسا ل 
الاتفاق عليهايعقد بيع ذلك العبد . وهو إعادة الفضة التي دفعها 
المشتري كثمن للعبد الى البائع. . وهنا حدث الخلاف بين البائع والمشتري حول إعادة تفي 
الغية: : ويبدو من القضية أن البائع بيل شدّرو أصر تراجع عن الاتفاق الذي عقده 
المشتري مما اضطر الأخير لرفع الدعوة أمام المحكمة للحكم عليها . 


بصورة أصولية وكما تم 


مع ننوايا 


هناك ملاحظة مهمة في القضية يجب الإشارة إليها . وهي أن:النزاع كان قد حدث 
بين اثنين من موظفي الملك (أشور بانييال 151-11 ق.م) أحدهم حارس للملك ولآخر ههو 
موظف في البلاط الملكي . وبالطبع فإن خلاف من هذا النوع ينشب بين اثنين من موظفي 
الملك لا يخلو من بعض الحساسية والتحفظ لكون ان أطراف النزاع من حاشية الملك. وإن 
قربهم من الملك قد يعطي لأحدهم دافعا ليعتبر نفسه فوق القانون. ولكن الذي أثبتته هذه 
القضية لق الجميع تحت سيادة القانون بمن فيهم حاشية الملك. وان العدالة كانت وما زالت 
تطبق من خلال القضاء في أرض الرافدين. 

يمثل النص الذي نحن بصدده قرار اتخذته المحكمة بخصوص القضية . فبعد كتابة 
أسماء أطراف النزاع وسبب الخلاف في النص. جاء قرار الحكم الذي نص على تقديم البديل 
عن العبد الهارب. 

يبدو من قرار الحكم أن المدعى عليه رفض إعادة الفضة التي استلمها من المدعي 
كتمن للعند ولكن وعده بأن يقدم له رجلين مكان العبد الهارب وهما كلا من طفن ناا4 
أخو إرجاودء100 © 4030 . اذد نيش إدنا. هذان الشخصان هم كفلاء المدعى عليه (- 
و كفلائه). ولذلك جاء قرار الحكم يؤكد على جلب هذان الشخصان من قبل 
المدعى عليه خلال فترة سبعة أشهر وهي المدة بين تأريخ إصدار الحكم وتاأريخ تنفيذه. 
وكمليمهد الى المدضئن. وفي حالة عدم جلبهم خلال المدة المحددة في الحكم فسوف يخسر 
المدعى عليه فضته التي استلمها كثمن للعبد وبالتالي سوف تذهب تلك الفضة الى د 

إن المصطلح السومري 511.2 122 والذي يقابله بالأكدي :0348 8م 7 يترجم (في 

1 إذا جاء مع الفعل 59113211 . ثبت فإنه يفيد معنى السيطرة أو التملك أو در 


7 يرخص (1) 
4 ط.آخا(2 (2) 


م/م - 


1 /اغ. 5 ١‏ 
المدعي كعبيد بدل العبد الهارب. إذن فإن المصطلح الأكدي 12510041511 . يعطي هنا معنى 
البديل والاحتياطي!') الذي سيقدمه المدعى عليه الى المدعي بدل العبد الهارب. 


ان المدعى عليه كان يريد المماطلة والتسويف مع المدعي من خلال رفضه اعادة 
ثمن العبيد له ووعده بانه سيجلب كفلائه او البديلين عن العبد الهارب. في خلال فترة سبعة 
اشهر ونصف وقد استطاع المدعي عليه من اقناع المحكمة بوجهة نظره هذه. حتى ان 
المحكمة فرضت على المدعي ان يعطي ثلاثين شيقل فضة الى المدعي عليه في حالة الايفاء 
بوعده بتقديم البديلين عن العبد الهارب. قد تكون هذه الثلاثين شيقل هي باقي تمن العبد 
الهارب ولكن هذا احتمال ضعيف. فيبدو ان المشتري قد اعطى سعر العبد كاملا للبائع. 
والاحتمال الكبير هو ان تكون الثلاثون شيقل هي فرق السعر بين العبد المباع وبين البديلين 
اللذان سيقدمهم المدعي عليه للمدعي. الحق قرار الحكم هذا بامر من المحكمة ينفذ في حالة 


العقرز على العود ليارب ولام عن 


27 
واذا متى ما وجد (العبد الهارب) مع غرامته 3-8-02-5ع -6]-13! 8/2 وم-اناة 01 
يعطي (من البيت الذي سيعثر عليه فيه) لا53-31-16-5 3-01 1-13-11131-11-21 
1/1-0 ]د 


في حالة العثور على العبد الهارب المدعو 15421 1,3612138 لاتيجان عشتار في اي 
وقت فائه سيسام مع غرامته التي تفرض على صاحب المكان او البيت الذي يعثر فيه علسى 
العبد الهارب كعقوبة له على ايواءه العبدا"2. هذا وان العثور على العبد بالرغم انه لم يتحدد 
بفترة زمنية معينة. الا انه في حالة العثور عليه قبل تنفيذ الحكم المحدد بسبعة اشهر ونحصف 
فانه سوف يسلم الى المشتري وهو المدعي في القضية واذا قام البائع وهو المدعي عليه بتنفيذ 
الك ف المدة الكرنة الى الى :اق الكوو على العيد كر بعد السبعة لقنن وتضف فسان البو 
شوفه ينام الى اليائع مع خرامقه والثى صاذة تكون فقسها قبمة اأسيد مق :القضية. 

القضية الاخرى القي كحصن شروب العبيد تنود في قازيقها إلى مده 1110ل بر اوقيف 
يلي نص القضية. 


5 | 7 طانتآشلاط (1) 
)١(‏ 611 اداة صلة تعني متى او اين انظر المعجم الاكدي ص" ؛ ١‏ 
(:1) ويتشابه هذا مع ماجاء في قانون لبت عشتار (5 4-١517‏ 17١ق.م)‏ المادتين ١و١‏ 


ختم نابو شام اخ ابن باني نابوطيمي. 1/185 8م0-وم نالو مم“ 11518رالث. 1 1.8 


ماتوكي.ماكا اشور» يحمبيل في درب مدع )-ث101.2 أى .2 .001 

نينوى. عند نابو لم آخ. امام نابوبلاطسو تناء-5ة- نآ 1 -ل!-تام-مقم ' .3 

اقبي. امام كيصر اشور. وامام نابوادن 2-283 01-011-11-3 032-51 122 .4 

آخ: بخصوص كفيل الامة (يحجز). اذا 5- تلم م-ومز|- وم 4 

قال سأجلب (الكنيل)- لاقده الأم 2 كمون بيع قط جين 5 

ومانوكي مات اشبور 'لا وطالب نابو لم لاة-35- زول ! 101 .6 

يكل او حك قيال نس وطق 5 تلث .]01/1 5.شضط اج 7 

ره :لطيو ولك اك (نابوت لم 5 ون" 1617 ا 8 
5 ل-ناط--و1 عا/51 0 5 .9 


يحصد. ويفتش عن الكفيل ويجلبه. ارخ 
في حزيران اليوم الاول لمو نابو تابوتي 
الك 
و 


1013-6 1-12 033 23-3 .10 8.8 
12-3 3 61-12-ن .11 بوه 
تناة-71-35آ>1 -ن!-ناه-صقمر ' 2-ق مض .12 
8ج هلف 8 فخ 8 111 071 كا .1 .13 
5 قلخ م-ورز]- زوؤ- م 4.! 


7غ 1 أ[ 
111-13-1165-511 11-123-41 13 .14 


اربعة شهود(") 


لاه-1-53-010 2-11-3 .15 

لسن" زل-زوسع )سه 16 

5 13-ل62-)ا 0-6-5 .17 

لظا 1 مالا 111.510 .18 
لآط-ن-نام-مة-مم “! ادس .19 178 
يكل هذا النض قزاز اتخذقه المنكمة يخصيوص كفيل او بذيل الامةد ولك يفن أن 
نطلق على هذا القرار. قرار مع وقف التنفيذ. او قرار مؤجل حيث سيتم تنفيذه بعد الحصاد 

في مدينة نينوى التي حدث فيها النزاع. 

المدعي في القضية هو 216 سئلة؟ ناط7]3 نابو شَلِم أخ الذي كان قد اشترى امة 
من المدعي عليه 1نا355 2134 فإ نام7/13 . مانو كي مات اشور. وقد هربت تلك الامة من 
مالكها الجديد المدعي في القضية والذي قام باحتجاز البائع وهو المدعي عليه في مدينة 
نينوى مطالبا اياه بجلب الشخص البديل عن الامة (البديل '114خ[:13ا). ان حجز المدعى عليه 


5 طركخ221 -102 صف رزا) 


في وسط مدينة نينوى (3-ا-11ه-لط 038-51 1282) لم يكن في السجن كما يتبادر الى الدهمن 
وذلك لان السجون مع انها عرفت في الامبراطورية الاشورية. الا ان المحاكم الافورية لم 
تستخدمها لحجز المتهمين: بل اقتصر استخدامها على الخصوم السياسيين الثذين كانوا 
تسارشيق للميامة الاشورية ا زياف الفضية قن السك 6ه عد المنهى الذي التستله: : 
كرهينة لحين جلب بديل الامة الهاربة وقد تم الاحتجاز بحضور ثلاثة اشخاص ذكرت سمائهم 
(الاسطر ه-5-") اعتبر هؤلاء الاشخاص كشهود ضبط واحضار للمدعي عليه. 


يبدو ان المدعي لم يكتفي بحجز المدعي عليه؛ عنده بل رفع القضية الى المحكمة لكي 
ك3 القضية المجزى القادوني 'لياء وق طارحت"التسية اما السحكمة فى الارل عن كر كان 
الجر فيا وقد راضم الحكية طروب الناعن ,خلية في القضنية الذي كاق يعيحل عار هنا 
حيث وجدت المحكمة ان حجز المتهم في وقت الحصاد في نينوى والمناطق المحيطة بها 
سوف يؤدي الى خسائر قد تلحق به وسوف يؤدي الى تاخير عماية حصاده. وطالما ان 
المدعي في القضية كان يطالب المدعي عليه بجلب البديل عن الامة الهاربة. فقررت المحكمة 
انه لاضير من اطلاق سراح المدعي عليه خصوصا انه وعد بجلب البديل عن الامة الهاربة. 

ان عملية اطلاق سراح المدعي عليه من الحجز تمت بشروط سوف ينفذها كلا منن 
طرفا النزاع. فالشروط التي تخص المدعي والتي اذا ما نفذها حرفيا فان حقه مضمون باخذ 
البديل عن الامة هي انه لا يطالب بتقديم البديل الأن اي في ذلك الوقت لانه وقت الحصاد 
وان المدعي عليه سيكون مشغولا بحصاده كذلك لا يطالبه باي كمية من الفضة كتعويض عن 
الآمة الهازية (الأسطر 114-58 انا الشرط الذي يخضن: المدصي عليه فهو جلت اليديل عن 
الأمة المازبة»حية سيقن غينك: ‏ ويكس هال التدضي سد الحميناه انك 
بذلك النزاع. 


4ممم .مه . "عقاع معد 01نزم8" 1.81[ ,وتوم :و20 (1) 


الحالة الاخرى التي وصلتنا من حالات هروب العبيد تعود بتاريخها الى 111-515 


ق-م وفيما يلي نص القضية. 

قضية وكيلة ال شاكنتو. اشتكت ضد 
امعاعي» بخصوص موسيئتو امتها. التي 
هربت والتي كفيلها هو ذلك (اسماعيل). 
“ مانا فضة اسماعيل اعطى إلى 
الوكيلة. اذا في احد الايام موس يئتو 
وجدت في بيت (احد الاشخاص). 
2 مانا فضة الوكيلة تعطي إلى 
اسماعيل. وكذلك 1 مانا فضة التي 
اعطتها (كسعر الامة) وضررها (عن 
الهروب) تاخذه من البيت الذي سيعثر 
عليها فيه ارخ في 


لمو سين شروسو اكن. 


ل 1 


1100 58 -ع-06 0617/1 
سوننزجة 2.55 
111012 -عصدوز ' "م1 .3 : 
1-لا-01-610- 12 .4 
011/155 11011-53-1-1 7 ل01لا فقا 5 
ل -نا-ن-21-03 52 .6 
-لا- 50-0 11-52- كنا 52 .7 8.8 
مم قمع نا ذا خالا “ا .8 
11011 1-ع مدو أ 
11-010-]1 مدع-2 01 2-3 .9 عع] 
0 -11-01 102 61-16 ع5 1 .10 
11-1- النن 1-1 -53 اا 0 2 11 
37 كل84 48 5 2 1 شا/ز يا .12 
2-6-1 


ة-2-03] +0111011[-5-126ا مح .13 


عمط طم لعز فال م1 ادزوسد .14 


2-- ته -مهل 53 

0 101 كآ1 52-ه12-1-ز-نرا 1 .15 

13-23-1213-11-11 1 -أ 1111-53 .16 
3-03-51) 

1110-11 10.12ل] ال[آطث .111 .17 
111 0-نو- لاز 430 


تظهر لنا مرة اخرى كبلايا وكيلة ال شاكنتو') كمدعية على احد الاثشمخاص وهو 
المدعو !11 15503. اسماعيل7 . ولكن القضية هذه المرة تخص امة هاربة كانت الوكيلة قد 
14 3 33 


ف انظر ص١7‏ من الاطروحة. 


)1( 9 


(") كان 111 19508 . اسماعيل يشغل منصب مسؤول احد القصور في مدينة النمرود 16211 58 في سنة 


8"4ق.م ينظر 82.6 115 


اشترتها في وقت سابق من' المدعي عليه اسماعيل. وبطبيعة الحال فان الغاية التي كانت 
تريدها المدعية من رفع القضية امام المحكمة هو تطبيق النظام المتعارف عليه وهو حصولها 
على إلضمان الذي اخذته من البائع في حالة هروب الامة. وفعلا حكمت لها المحكمة 
بالتعويض عن الامة وكان التعويض عبارة عن نصف مانا فضة اعطاه لها اسماعيلٍ لتبرئة 
ذمته من القضية. التي رفعت ضده ويشير نص الحكم ان اسماعيل قد دفع العقوبة المفروضة 
عليه كاملة الى الوكيلة (الاسطر /-1). 


ان العبارة الواردة في النص: 


هو كفيلها -1ا نا -نا؟ هق ل[ 1ن .7 


قد تعطي دافع للاعتقاد بان اسماعيلٍ هو ليس المالك الحقيقي للامة التي اثسترتها منه 
المدعية. فقد وجدنا في القضايا السابقة ان 1715'11. هو البديل الذي يقدمه بائع العبدإاوالامة 
الى المشتري في حالة الهروب. ولكن ما قرأناه في نص الحكم وهو قيام ال لا أكامان 
(اسماعيل) بدفع التعويض عن الامة الهاربة يؤكد لنا بانه المالك الاصلي للامة التي باعها 
للوكيلة. وانه قدم في عقد البيع نفسه ككفيل لها يدفع عنها التعويض في حالة هروبها وليس 
كبفيل لهاء ان كزان الحكم الم ينتهي عند دقع التعويضدات مق قيل الماضي عليه وكساركه للها 
الكنية مق الفضة لهروي: الامة بل اكد كران الحكم على الوضع قفن حخالة العثور على الاة 
الهاربة في المستقبل. (الاسطر١ .)١5-١‏ فقد ضمن الشطر الاخر من الحكم حق المدعي عليه 
في الفضة التي دفعها كتعويض حيث أنه في المستقبل وحينما يتم العثور على الامة الهاربة 
' سوف يستعيد تلك الفضة من المدعية. التي هي ايضا حقها مضمون في خصولها على 
التعويض المناسب عن الاضرار التي لحقت ها من جراء هرون الامحة وققو اندها لكيه ها 
طوال فترة هروبها. حيث انها ستحصل على كمية واحد مانا فضة كتعويض من البيت او 
المكان الذي سوف يتم العثور فيه على الامة وان هذه الفضة تعادل السعر الذي دفعته الوكيلة 
كثمن للامة.!') مضافا إليها تعويض عن أضرار الهروب. 


يبدو ان هناك بعض الغموض الذي يخيم على الدافع الحقيقي الذي ادى بالامة الى 
الهروب. حيث ان الدوافع الانسانية كسوء المعاملة والاضطهاد وحب الحرية. يجب ان تستبعه 
هنا. فقد كانت الإماء خلال العصر الاشوري الحديث تتمتع بحالة من الانتتعاش الاجتماعى 


١7-١7 هذا الحكم ايضا يشابه ما جاء في قانون لبت عشتار المادتان‎ )١( 


م د د ابتييعاها مث تميكرن بيدا 
وموظفة ذات مركز مرموق وبالتاكيد فان ااا ل 1 الامة. 52-000 
الاجتماعية التي ستعيشها في كنف تلك الموظفة. ولذلك يبقى الدافع الذي كان وراء هروب 
الامة مجهولا بالنسبة لنا والى الابد. 


القضية الاخيرة التي تخص هروب العبيد نجد ال خزانو هو الذي اصدر الحكم الاتي 
الحكم الذي فرض (من قبل) 7 الخزانو. -10-16 ' 53 اصع عل .1 055 
٠٠‏ شيقل فضة غرامة الامة (الهاربة). 6-116-011-11-1 اهمقر .2 
اربع شهودا له-5 ج831 8خ 1211.8 هه 20 


<وناعهجا-:> 51/8 4.8 


يبدو ان كاتب النص لم يكن دقيقا في عمله .ذلك لان هذا النص القضائي الوحيد الذي 
لم يذكر او يشير الى اسماء اطراف النزاع في القضية. حتى انه اهمل ذكر اي تفاصيل عنه 
ولا يفهم من هذا الحكم سوى انه حكم بغرامة مالية مقدارها ثلاشون شيقل فضة فرضها 
الخزانو نتيجة لهروب الامة. ولم يذكر النص ممن سوف تؤخذ الغرامة والى من ستعطى. 
ربما كما في القضايا السابقة تؤخذ من صاحب الامة الاصلي او كفيلها وتعطى الى الشخص 
الذي هربت من عنده الذي قد يكون انه اذ شتراها من صاحبها (البائع). 

هذا النص يؤكد ما ذكرناه سابقا. بان كتبة المحاكم الاشورية مالوا الى الاختصار 
الشديد في ذكر حيثيات القضية. وركزوا على تدوين الحكم الصادر بحق القضية. باعتياره هو 
الدافع الرئيس وراء.رفع القضية امامها. 


772 حول هذا الوضوع ينظر ارويح؛ صالح. المصدر السابق ص55١-١٠١ كذلك ينظر نصوص‎ )١( 
المنشورة في 12.40 الاعداد 15-16-25 الخاصة بالعبيد.‎ 
(؟) يجري الان في قسم الاثار الاعداد لاطروحة ماجستير عن نساء القصر الاشوري اعداد الطالبة هبة‎ 
حازم» سوف تمدنا بمعلومات اكثر وادق عن كل ما يتعلق. بموظدفات القصر الاشوري ونساءه‎ 
)3( مط‎ 16 


_ رهن العبيد: 


عادة ما يتم تقديم الرهن في مقابل القروض. فالرهن اذن نوع من الضماانات التي 
يقدمها المدين الى الدائن للحصول على الدين. على ان يبقى الرهن ملك لصاحبه المدين لحين 
انتهاء مدة الرهن. عند ذلك اذا قام المدين باعادة الدين فانه سوف يستعيد حاجته المرهونة اذا 
كان عبدا او غير ذلك. اما اذا لم يتم اعادة ما اخذه المدين على سبيل القرض الى الدائن فانه 
ونتيجة لذلك سوف تتم مصادرة الحاجة المرهونة وبالتالي تنتقل ملكيتها الى الدائفن. ويمكن 
للدائن. ان يستفاد من الرهن حسب توعية الحاجة المرهونة عنده. فاذا كانت الحاجة المرهونة 
من الاموال الغير منقولة كالدور مثلا(') عند ذلك يتم اضافة الفائدة على كمية القفروض لان 
الدائن لايمكنه الاستفادة من القرض الذي قدمه الا بهذا الطريقة خصوصا اذا كانت الدار 
المرهونة مسكونة. وهذا ينطبق على بقية الاموال الغير المنقولة كالحقول وغيرها.اما اذا 
كانت الحاجة المرهونة عند الدائن من الموال المنقولة كالعييد2'7 فانه عادة لا تفرض فائدة 
على الفضتة المقترضة ولكن في مقابل ذلك يتم انتقال العبد المرهون من بيت سيده المدين 
الى بيت الدائن الذي سوف يستفاد من خدماته في مقابل ما قدمه للمدين من قرض. 

يمكن ان تحدث بعض المشكلات بسبب عملية الرهن كهروب العبيد من بيت سيده 
الدائن الذي اخذه كرهينة. او تقاعس العبد عن العمل. او موت العبد المرهون. مما يؤدي الى 
اضرار قد تلحق بالشخص المرهون عنده العبد ولكن بنود عقود الرهن الاشورية 20 حمته من 
تلك الاضرار وقد مت له ضمانات تحسبا لاي طارئ قد يحدث. والضلمان هو ان يكون 
صاحب العبد المرهون او كفيله هما المسؤولان عن العبد. ويقوم احدهمم بتقديم التعويض 
المناسب للشخص المرهون عنده العبد في حالة حدوث طارئ طوال مدة الرهن: ومع هذا فلن 
النفس البشرية تبقى ميالة للالتفاف حول القانون ونكران الحق بنقض بنود العقد او تجاهلها 
الامر الذي يؤدي لحدوث النزاع بين اطراف العقد. فياتي دور المحكمة لحسم القضية حسما 
قانونيا لا مجال لتجاهله او عصيانه. 


وبهذا الخصوص لدينا حالة يمكن ان نعتبرها نموذجا لانها اعطت تفاصيل الموضوع 
برمته من خلال تطابق حكم المحكمة على تلك الحالة مع البنود الواردة في عقود الرههن 
الاشوري. وتعود الحالة الى سنة 1١15‏ ق.م حيث نقراء في نص القضية الحكم الاتي. 


: للمزيد حول الموضوع ينظر‎ )١( 
لللظاا" 2150 83,87,88 و1210 رمف‎ 22 
(2) ,010113لشث , 2150 13 الث 72خ 2-[م‎ ١آ(م‎ 3 
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الحكم الذي فرض (من قبل) نابواه” 


اإدق خرااى كلك فى هون فادزن اد 
ريصوا يذهب ليخدم (بد لاعن امته) 
شلمونائد. امته تقف. اذا لم يذدهب. 
يعطي امة يذل الآسة #لموقائد. تابو 
اخ ]ون (السسؤول عفسها| كين 

شلمونائد الى الاول من كانون.وإذا 
لميغطي امراعة (لدد ريضو )ابه 


بذل آمة. تابو 21 ادن سيعطي الي 


5م مم مم ١4‏ بصدع-عل .1 نط0 
0-1-1 1مدة ناهجو راثا 2 
1-8 -ن؟-1. 10/1 4 ترم 111 همذ .3 
10-31 112 -11-12 4 
2000-0 انه 4 .5 
11-11-18 12 02 دمتناة جه-ه12-2 -6 .8.18 
8 مساحيها همذ 983/178 .7 
12-0 [-تتص- اذ “ا .8 جوج 
05 .821.51 ؤم مم مم 4 ,و 
. ظث.111 01آنآ 1ل-ه [-سسصحلنة “" و5 .10 
ف 151/18 هن 15 1 ممحسية .11 
0ن - لكآ 
8 كخ مط مم 4! عزتزن .12 
-نام- و1 ! 
ة.اناذ .13 . 


8 70 .111 .17 
مم2 الشا/ز. 517 4 ااسحسنا .18 


من خلال قرار الحكم هذا يتبين بان الدعؤعليه 33 4030 ادد ريصوا الذي اعطى 
امته 4 11اننلتدك. شلمو نائد الى المدعي نطناطة>]1 كانون في مقابل قروض كان ق- ١‏ 


اخذها منه. ويبدو ان الذي حدث هو ان الامة شلمونائد الرهينة كانت قد اظهرت بعض 
ش م 

3 3 : تجاه كانون مما اثار استياءه فاض الى مفاتحة ١‏ |. 
التقاعس والتقصير في عملها تجا كانونٍ 2 با ضطر الى ش د ريصو 
صاحب الامة لايجاد حل لهذه المشكلة. فحدث النزاع حول هذه النقطة. فاضطر كانون الى 


رفع القضية امام المحكمة للنظر فيها. 


5 1 5 : ا 1 3 ص 2 
كان موظف القضاء الذي نظر في القضية ههو 1012 نالك 81 نابو اخ ادن 


ال خزانو. الذي اصدر الحكم.ونص على انه في بداية شهر كانون. سوف يذهب ادد ريصوا 
المدعى عليه ليخدم مكان شلمونائد الامة الرهينة عند المدعي ولانها رهينة المدعي حتى بعد 


6 2ط (1) 


تقديم البديل عنها لغاية انقضاء مدة الرهن فانها ممنوعة من البيع او الرهن لشخص اخر. بعد 
توقفها عن العمل ولحين مجيء صاحبها المدعي عليه ليخدم مكانها. وقد تم التعبير عن ذلك 
بالفعل (12282-تقف)(') اما في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة هذا من قبل المدعي عليه وقيامه 
بتقديم نفسه للخدمة بدل امته. فان عليه ان يقدم رهينة اخرى بدل شلمونائد لتعوض عنها في 
الخدمة عند المدعي .على ان يتم هذا في نفس الموعد المحدد في الحكم اي في الاول من 
كانون من عام 575 ق.م وبما ان ادد ريصوا المدعي عليه هو صاحب الامة المرهونة 
وكفيلها ولان الحكم كان ضده وقد لا يستطيع تنفيذه في الحالتين. في حالة تقديم نفسه كبديل 
لشلمونائد او تقديم امة اخرى مكانها. فقد عين ال خزنوا نفسه كضامن للامة (شلمونائد) الى 
نابو اخ إدن. كفيل شلمونائد الى الاول من 2 51/281105 1510 5خ.8خم .جم !ا 
يه ظة. 11151 ,هنآ هسه [.سسلدة 35 وذ 


ففي حالة عدم قيام المدعي عليه بتنفيذ الحكم المفروض عليه سيقوم ال خزانو 
بمصادرة الامة شلمونائد منه في مقابل ذلك سيقوم بتقديم امة الى المدعي ويهذا الحكم ضمنت 
الفية للمدس تسوه عل لمة يدل الابة شلمزفائد الرزهيدة في نقايل نا الملتساة اوسني 
عليه وتطبيقا لبنود عُقد الرهن الذي بينهم. 

وتعقيبا على موضوع رهن العبيد الذين كانوا يرهنون في مقابل اخذ القروض. لدينا 
قرار حكم لمحكمة تخص نزاع من هذا النوع تم تسبويتيه بتقديم امة رهينة لحين 


.٠١١ المعجم الاكدي: ص‎ )١( 


-4 0-7 


-1-زو همه 12 1106-- لدو ' .0611© 


ور واودقخ 11 ,21 


شمش شرو أصر. (وقد) طالبه بشدة طفع الخ ]/!-وتوسوة 4 و5 .3 
(بالقرض). نانايا داق امرأة سالتي ابن 1 -نا-ن1؟1-92-5 .4 
اتايا. كانوتيا احتجزها وادخلها في بيت 113-112-2-23-00-116-10 0 555 
فك حرو امبو كرفي ود ع 
المسؤول عن موتها او هروبها. ارخ 2-3-3-3 210117 .7 
في يق ايان يدو 14 لبن ابول 1-53-03-51 18-2-2ث. 5.11 
جيل زيء (كاثايا داوق ) 1-5-1-6 طفم. المشالة. 10110 4م .9 
اوضم وام 


اويا ل001] قهز زتهت 88.5185 .10 
عند سمس شرو أمصصر. تحتجز ولا 7 0 
8 -2-2م/. 
يقترب منها | 1 
لالز 1112-10 1010.15 10[ل1 111.6 .11 
كمس يو 8 اي به 
,لا دكسرة-وو! 
ي. 3 
51-10-13-3 كد 102 .17 .رآ 
ططخم .اللشالا. 1711 “! .18 
0111-10 13 .19 


: ”2 47 5 4 

المدعي في القضية ال 0511 531111 5312135 . شمش شرو اصر اما المدعى ليم 
فهو 1111 52161 . سالتي إلو . وسبب الخلاف كان على الاغلب يدور حول قروض كان 
المدعي قد قدمها للمدعي عليه بضمانة طرف ثالث وهو 3211233 >1 . كانونيا. 


قي عون تسن اران ان مسقي كو لد قل فى ارد رط وق ف الي 
عليه. مما حدى بالمدعي الى رفع القضية امام المحكمة مطالبا بقيمة تلك القروض. وبما ان 
كانونيا هو كفيلا للمدعي عليه فقد دخل في حسابات القضية كطرف ثالث. وفي قرار الحكم 
هذا كطرف ثان (مدعي عليه). حيث الزم امام المحكمة باعادة قيمة الدين للمدعي. ولهذا 


9 طكه5<1 -3443 20 (1) 
4 5 1 : 
(؟) كان شمش شرو اصر. احد اكبر المرابين في مدينة النمرود في زمن حكم الملك اشور بانيبال 
(777-514ق.م) وقد وجد له ارشيف كامل في المدينة المذكورة. ينظر 
135-56 :2 15 , كشكلا "1201 لتتستلا قط1" : مقمروء ه1717 


لغ 4 سم 


7 .. -. 7 . .ء 
السبب فان المدعي طالب كانونيا اصوليا امام المحكمة بتسديد قيمة القرض بدل سالتي المدين. 
فكان قرار الحكم ان قررت المحكمة بان يضع كانونيا يده على ©0326 12132232. نانايا 
وي“ فر 

دإمق امرءة سالتي ويدخلها كرهينة في بيت شمش شرو اصر لحين تسديد القروض المس تحقة 
عليه. وسوف يكون كانونيا المسؤول عن الرهينة في حالة موتها او هروبها طول مدة الرهن. 
وقد وردت ملاحظة مهمة في قرار الحكم هذا وهي ما جاء في نهاية القرار 
الا وهو امر حفظت به؛ المحكمة حقول المراءة الاجتماعية ومنعت المدعي 
فس رو اصين بن الاققرابه .مني طوق هدة يقائيا في ييتة: 


في هذه القضية لم يكن رهن الامة نتيجة لاتفاق سابق بين الدائن والمديون كما حدث 
في الفضية الاولى. ولكن الاحتجاز والرهن عند الدائن كان كعقوبة علىالقضية التي رفعها 
الدائن ضد المدين فكان قرار الحكم ان يتم حجز الامة وادخالها في بيت المدعي كرهينة لحين 
تسديد ما بذمت المدعي عليه. وهذه اشارة واضحة لعقوبة كانت المحاكم الافورية تفرضها 
على المذنبين والمقصرين. وهي وضع اليد على ممتلكات المدعي عليه ومصادرتها في بعمض 
الاحيان لحساب المدعي لحين حصوله على التعويض المناسب. 


4 - التعويض عن العبيد 


اخر مطالبا اياه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بخدمه من العبيد (الشغيلة) فس جلت 
المحكمة القضية التالية (710كق.م) 


0 0 5 : 1 سه 
فضية ارخ. ضد ملكة شيبي. (الحكم) الذي 22 لم 53 ال 01 
فرض (من قبل) باشي دتار. بخصوص 2 2021-18 خش[ .2 
ش 30 1[ د 
اشن 1 و (ناس). بدل الشغيلة. “ا مانا ش 06-7 653-51-1 ' 3.529 


11-1ط لط 0 2 1 116-011 ب 4 
فود كدي رخ في شهر ايوم 17 لميسى مو ! 017 ه55 
ا 


ش 0 5 
خعنة وعتريون 0 لخ م8 10 ها فالا 22011106 
راك 111 1-0 
5277010 .مآلا.7 
الشا/ا. ناذا 


ظ 5 اث (1) 
)١(‏ 1لآ>ناقفت. وهم الخدم من العبيد الذين يغلمون في المزارع والمنازل (شغيلة). 


المدعي في القضية هو نتطد4. 6 0 0 23 
لم5 562 ملككة شيبي بخصوص الاضرار التي لحقت بخدمه من العبيد الذي كانوا 
يعملون عند المدعي عليه. والسؤال هو ما هي الاضرار التي يمكن ان تقع على العبد في مثشى 
هذه الحالة. الجواب هو ان العبد كان يعتبر من السلع التي يمتلكها الاتعخاص. فالاضرار 
التي تصيبه لابد وانها اضرار جسدية. حيث ان الاضرار الاخرى كالنفسية والمالية تستبعد 
هنا. لانه عبد. ويبدو. ان الاضرار التي وقعت على عبيد المدعي كانت واضحة وبليغة بحيث 
ان حكم المحكمة كان اعطاء الفضة بدل العبيد. وليس بدل الاضرار الواقعة عليهم. بمعنى ان . 
المحكمة فرضت على المدعي عليه اخذ العبيد واعطاء الفضة بدلهم والتي قد تعادل الثمن 
الاصلي للعبيد. ويسبب التلف لم نستطيع قراءة كمية الفضة التي فرضتها المحكمة للمدعي 
ولكن يبدو انها كبيرة لأنها بالمنات. ظ 


7 يب 
قضايا الحيوانات - (41/5[01: 
١-الشراكة:‏ 

من خلال قضنايا وقرارات المحاكم التي وصلتنا من العصر الاشوري الحدية شكتنا شق 
التمييز بين نوعين من الشراكات الاستثمارية للحيوانات والتني هي من ضمن الاموال 
. المنقولة. والنوعين هما: شراكة في الارباح وشراكة في راس المال. 
أ- الشراكة في الاريساح: 

يمكن ان يتلخص هذا النوع من الشراكة باتفاق طرفين على استثمار الاموال لغغفرض 

الربح التجاري على ان يقدم احد الطرفين المال المراد استثماره بينما يتولى الطرف الاخم 
مسؤولية العمل وادارة ذلك المال. ثم يتم تقاسم الارباح الناتجة عن ذلك الاستثمار. ومن 
الاموال التي يتم استثمارها بهذه الطريقة هي الحيوانات كالاغنام مثلا. حيث يقوم الضرف 
الاول بتوفير تلك الاغنام او المال اللازم لشرائها بينما يتولى الطرف الثاني مسؤولية تربيتها 
ورعيها. وبالتالي يتم تقسيم الارباح. والطريقة التي كان يستخدمها الاشورهين لا تختتف عما 


ا 


)١(‏ علامة دالة على الحيوانات 


. 5 3< 
اذا في اليوم ٠١‏ من شهر.'ءا لم يقدم 5 لش 20 (آلآ فمتحصسرة -1 0 
داديا ولم يعطي. ٠١‏ خروف الى :ا ع 36 3-08 03-01-13 ! -2 
ل ٠.‏ 
نركال. يزيد (الفائدة) مواليدهم وجزاتهم 55./]0]/! كشا/ة”' 3-82 23-53 3-13 


(الصوف المحلوق) ع ا 1-10 13 -4 
1 ل ل 


لمو ا سرجون ارخ في شهر تشرين 
1ا-21-23-21-511 3-03 -6 


000 اط-1-13 >< ع »ا -7 كعك[ 


114 01 . الخش/7 ' نام -مننا -13 
د 170 [([طم. 111 -14 


في فترة سابقة لتاريخ هذه القضية كان المدعي 716153[1. نركال قد اعطى المدعي 
عليه 173013. داديا عدد من الاغنام على سبيل الشراكة ليقوم الاخير بترييتهم ورعيهم. وقد 
حصل خلاف بين الشريكين ادى الى مطالبة المدعي بفسخ تلك الشراكة. فحدث الخلاف حول 
من كك الاككام وموجد شتايني ايها الندعي: فار عت القضية انام الممقية اليك فيها 
فكان هذا القرار الذي ينص على انه في العشرين من < (مفقود بسبب التلف). اذا الم يقدم 
المدعي عليه 7٠٠١‏ خروف ويسلمهم الى المدعي. فسوف تضاف اليهم الفائدة 4اط-1-78-يزيد 
التي تشمل على مواليد تلك الاغنام من الخراف الصغيرة وصوفها المجزوز.(") 

اصدرت المحكمة هذا القرار في الشهر الحادي عشر من سنة 7١1‏ ق.م واكثر ' 
الاحتمال ان شهر المفقود في السطر الاول من الحكم هو الشهر الرابع او الخامس من السنة 
القادمة أي سنة 7١‏ ق.م لانه في هذان الشهران من كل سنة تبدأ الاغنام بالتولد ويجز 
صوفها. ولهذا فقد فرضت المحكمة على المدعي عليه في حالة تاخير موعد تسليم تلك الاغنام 
الزيادة التي سوف تضاف الى١٠٠‏ خروف وهي مواليدها وصوفها الذي سوف يحرم منه 


المدعي نتيجة لتاخير موعد : تسليمها. 


11 1(81) 
0 يتشابه هذا الحكم مع قانون حمورابي المادة 6 "؟. والتي تنص علين ان الراعي والشخص الذي موجودء' 
عنده حيوانات الشخص الأخر. هو المسؤول عن التعويض عن الخسارة التي قد تصيب الحيوانات. 


ب- الشراكة في رأس المأل. 


وهو النوع الثاني من الشراكات الاستثمارية الذي يمكن ان يتلخص باتفاق طرفين او 
أكثر على قيام كل واحد من الاطراف بتقديم كمية من المال لغرض استثمارها على ان يكون 
العمل والادارة ايضا شراكة بين الاطراف ومن ثم يتم تقاسم الارباح الناتجة من تلك الشراكة 
بييمسهم 

بهذا الخصوص لدينا قضية تعود الى سنة 577 ق.م. تخص حسابات متداخلة بين 
ثلدثة شركاء يبدو انهم قد اقحموا انفسهم في شراكة خاسرة مما اضطروا الى الغائها فحدث 
نزاع حول عائدية الاموال المتبقية من تلك الشراكة والتي كان من ضمنها حمار. 


لسع سا ح م1011 81الق. مما اضطر اصحاب العلاقة الى اللجوء الى خزانو كلخ 
(النمرود) الذي حكم على القضية. 


الحكم الذي فرض (من قبل) عربيا. خزانو 31-03-3-3 لاصع دعل -1 /05 
د 

كلخ. اذا في الاول من ايار لاقييو در 110110-11-11 -6 03 للها 53 13-23-1010 م 

موشيزب نابو. لم يتفقوا ولم يقرروا. مع ا و1106 و لتف11 نان كد 3-51111-2 


يادا. بخصوص الحمار والعتثشر شقيلات 13-01-1! 
والاحجار. الحسابات الموجودة فى الندسخة مهمع ! خم 6 اءج-هة- ننم 4-١‏ 
- لاقيبو يعطي 2-00 الى 2 0 لا6لآ 14 11 15م كعك 5-8 
يادا. رخف القرل :سق مق تين جتان لو 0610 كس ادن 
0 اصر. 0 1 18 1-3-6011 12 -6 


811.1011-1 1 53 511-1-وظش]- 7 

32م قخف 7م 3-02 تاطستن-12 أ-8 نعم 
نشكا 1. لآلا خلذظ.111 جنه-5111 مء2-ه-9 
طمط. الفا/ز مم ؟! بتصحهنا-10 


م3 
المدعي في القضية هو 5308 11ل4-اخ بادا الذي كان قد تشارك مع كل من 
1,211 لاقيبو و2211 (1111512. موشيزب نابو وهم المدعى عليهم. اما اموال الشواكة 
فقد كانت تتكون من حمار وعشر شيقلات فضة وبعض الاحجار الكريمة الى جانب هذه 


)1( 202 1 


ىا و و- 


الاموال هناك حسابات اخرى تخص المدعي لم يذكرها النص. ولكن يبدو انها قد دونت في 
عفد الشراكة الاصلى الذي كان المدعي يملك نسخة منه. وهذه الحسابات لم يتطرق اليها نص 
القضية لانها لم يكن حولها خلاقف. 

طرحت القضية امام 8/إ43.. عربيا الخزانو الذي اطلع على ما قدمه اضطراف 
النزاع من مستمسكات محررة تبين ما قدمه كل طرف من اموال هذه الشراكة. وقد أصدر 
قراره والذي نص على انه لغاية الاول من ايار أي خلال شهر واحد من تاريخ اصدار هذا 
د ل ب رو الوا ا و يم 
عليهم باعادة راس المال بغض النظر عن الاموال المتنازع عليها والتي من ظمنها الحمار. 
حالما يتم تصفية الشراكة خلال 'المدة المقررة في الحكم وهي شهر واحد. 
حساباته التي في النسخة لأقيبى به بغض النظر >> 1م-ن6ة بتطدعم أطط1 52 ناى-مدعلاتم 
(عن النزاع) د يعطي الى خخ بادا 


2-8م-ناج1ج' 2-2 تام -تن-ح1! 


6-2110 


ترك موظف القضاء المجال مفتوحا لاظراف النزاع لتسوية الخلاف بينهم بخصوص 
الحمار والفضة والاحجار خلال المدة المحددة في تاريخ خ الحكم. ويبدو ان الذي عدف عد اناك 
ان التسوية كانت قد اقتصرت على الاحجار الكريمة فقط'في حين ان الحمار والفضة بقيت 
قفضيتها معلقة بدون تسوية لفترة طويلة استمرت اكثر من ثلاث سنوات مما اضطر المدصصي 
اخ بادا الى رفع القضية مرة اخرى امام القضاء للبت فيها فكانت القضية التالية. 


ا د 


0 
٠. 1 20 . 500 ٠.‏ > عه 3 2 9 1 
في لينوى-. قضبية اخ بادا ابن زنزي اشتكى. لآ 01-2 نم “ا هم -1 :05 


بخصوص الحمار وعشر شقيلات فضة. اذا اجله 0 آنا همذ ١114‏ 001 2 


لم يدفعوا قضيته (ما طلبه بخصوص). لم ممق 10 
الحمار برمته .«نصف مانا فضة. لاقيبو يسلم 1-1أ23-22-5 لك 3-03م- 8مم! "14 -3 
(كغرامة) الم أ بادا, 1 خُ في شهر تشوين اناق شع نع -ا للا-ع-ع0 -4 
الأول يوم 77 لمى العو درو اقزى. 5 5 خلفك! 12 ن5-نه-نل مسد -5 
لت وا لماكتم ذل 151.7/114لم -6 
علخ 8 قم 8 1ك ذ اح . خالا وما -7 بع ] 
ناط- 13-03 ! 


مة|-11-531 3-03م-8-1خم2 ! 3-03 -8 
3-9 
1110-1 /الشكا 1110.26 6[]ا111.10 -9 
5 لما 


طرحت قضنية الحمان مرة اهرئ :في شهر تشرين الأول من سنة 059 قم (يقابل 
الشدون السانس من المكة الاضورية) والعده بين حلرخ القضية امام القطساء اول مبرة وبيعة 
طرحها ثانية هي ثلاث سنوات ونصف. خلال هذه المدة لم يتم تسوية المسالة بصورة كلية. 
الملاحظ ان القضية هذه المرة كانت قد طرحت امام القضاء في العاصمة نينوى. قفي 
حيق يفهع من الفض الأول ان النزاح كان قذ حدث في مدينة كلخ (النمرود) وان القضبية انث 
قد قدمت للقضاء في تلك المدينة. فهل هذا يعني ان القضاء في مدينة كلح كان عاجزا عن وضع 
حد لذلك النزاع وانه أي القضاء المتمثل في خزانو كلخ (النمرود) كان سببا في ابقاء القضيئنة 
معلقة طوال هذه المدة. في الحقيقة انه لا يوجد ادنى شك في كفاءات جهاز القفضاء الاشفوري 
فى كافة انحاء الامبراطورية الاشورية وبسلطته المستمدة من الدولة والمتمثلة بالموظفين 
المكرفيين القاشيق عليه ولكي مع هذا فق العاصمة في مركق السلطة والادارة في الب لد 
ومقرا الموسسات الادازية والتي يأتي على :راسها الملك والبلاظ الملكي وان هذا كاقي ليطي : 


5 (1) 
(') 41 ع]1- ناماء» يدفع. انظر المعجم الاكدي ص١١١‏ وقد جاء الفعل بصيغة الجمع لان المدعى عليهم 
هم اثنان كما في النص الاول. 
7 +) تازلك قلمة حيل :(رئة) ويقازنها بالعوية رين الى رمه رتك التعبل الذي يربط به الحيوان. ويقال اطي 
الشيء برمته للاشارة الى اعطاء الشيء بح بجملته(كله)انظر لسان العرب المحيط ج١‏ ص58١١و17779.‏ 


ف اح] اوداهت 


دافعا للشخص المتضرر سؤاء كان مدعي او مدعى عليه اللجوء الى العاصمة طالما ان 
قضيته من وجهة نظره لم تحصل على الحكم الذي كان يرجوه. وهنو الذي يطلق عليه 
بالمصطلح القانوني استئناف الحكم ومحاكم الاستئناف العليا يكون مقرها العاصمة. وتكون 
احكامها عانكا قلية. 
نص الحكم على انه في حالة عدم دفع المدعى عليهم ما ادعاه المدعي 0 بادا في 

قضيته بخصوص الحمار برمته 21-51-6-514 01 - 71174 500 فسوف يقوم لاقييو 
المدعى عليه الاول بتسليم المدعي نصف مانا فضة كتعويض عن الحمار. في حين ان العشرة 
شيفل فضة لم تذكر في الحكم ويعني هذا ان المحكمة قد اعفت المدعى عليهم من دفعها. 

يبدو ان المدعي في نظر المحكمة كان مسرفا في مطالبة شركائه بالحمار والفضة الى 
كوي اد انتظر مدة ثلاث سنوات. واستئئف قرار الحكم الاول الذي امر بتسوية الخلاف 
بالطرق الودية. فكان قرار المحكمة ان عفت المدعى عليهم من العشرة شيقل وحكمت للمدعي 
بالحمار مع الحبل الصغير الذي يربط به. 
> بيع الحيسوانات 

في سنة 77 ق.م حصل خلاف في عملية بيع جمل فرفع الخلاف الى المحكمة 
فكانت القضية التالية: 


قضية شمارالو. (الحكم). الذي فرضه ال 111205 0-101110112ما-صياة! 52 لدعمل -1 نما 


ارق حلن كيدو :قبي الأول هن تشير نكت تل ! مدع 2 سور "1 2 
ايلول. (ديدو) يجلب بديل الجمل. ويعطيه -0-01ا-206-010-ع -3 
إلى شبمارالو بوذا لم يقدم ولم يعطي. يسلم . تالكا كنا 111.121 52 لضع 1 مآلا 102 -4 
فيك خواية العمل ال كينا ددر 3-12ط-تا لضان ]لض 55الن وه 5 


اخ شهر اب يوم + لمو نركال شرو - 51/1/.32 101110112آ-11م-مناة! 3-02 -6 
متل-1 12 22-52 12 02 -طرة -7 

متشا ]لخ 58.0 اللخ ده اهمسجو -5 
101101 -نتم-صسدة؟ 02-ة 1ل- تل * -9 


احا 
ثمانية شهودا") 


11-55-10 -10 5 
لطن[ الشع1 14 جنا 118 171 -17 


صمصط . لمم , اك 


: 8 1(81) 
(؟) يبدو ان الكاتب قد اخطا في كتابة المقطع 5 فكتب 1]. 


-١ وى‎ 


5 8 2000 5 فد 
المدعي في هذه القضية هو 114ز درن شما لق الذى كان قد أشثري جب ل سن 
المدعي عليه 101011 ديدو. والحيو 


اناك التي كانت قاع خصوصيا المرققعة الثعمن كالجال 
التي يصل سعر الواحد منها في بعض الاحيان الى ثلاث منات قضة:() كان على البائع ان 
يضمنها للمشتري بانها صحيظة البتية خالية من الامراضن والحيوب ويكون اليائع مسؤولا حسن 
حيوانه في حالة ظهور أي عارض عليه والذي قد يلحق خسارة بالمشتري ويقدم 
آخر 11غ'عا[مرن(") كبديل عن الحيوان الاول.7") 


له حيوان 


لم يذكر النص الخلل الذي ظهر على الجمل ودفع بالمشتريإمطالبة البائع ببديل عنه 
ولكن لابد وان كان هناك خلل واضح ادى الى ذلك[إن إن كاتب النص لم يعر اهمية له. ويبدو 
ان البائع ديدو كان قد رفض فكرة اعطاء جمل آخر للمشتري مُنمالوَ يدل الجمل الذي باعه 
له فحدث النزاع واضطر المتضرروهو المشتري اللجوء الى القضاء. 

ظهر ال سارتنو كقاضي للحكم على هذه القضية. والذي فرض حكما واضهحا 
ومباشرا على المدعي عليه وهو تقديم جملا اخر كبديل عن الجمل الذي اشتراه المدعي. على 
ان يتم هذا خلال مدة ستة عشر يوما فقط من تاريخ اصدار هذا الحكم. الذي كان قد صدر في 
الرابع عشر من شهر اب في حين ان موعد تسليم الجمل البديل سيتم في الاول من ايلول. 

تحسبا من موظف القضاء لحصول أي تاخير من جانب المدعي عليه في تقديم البديل 
عن الجمل متذعرا بقصر المدة المعطى له لتنفيذ الحكم. فقد الحق الحكم بقرار اخر يطبق في 
حالة عدم تقديم الجمل البديل في المدة المقررة له. والحكم في هذه الحالة سيكون الغرامة 
0 التي سوف يعطيها المدعي عليه للمدعي نتيجة للتاخير الحاصل. (الاسطر!-١٠).‏ 

لم يفص النص بشكل دقيق عن طريقة دفع الغرامة للمدعي من قبل المدعي عليه. 
ولكن اغلب الظن ستكون عبارة عن كمية من الفضة عن كل يوم تأخير طالما ان الحكم كان 


محدد بفترة زمنية. 


)١(‏ ينظر عقد لبيع جمل ‏ 411.117 ظ 
(؟) ناذاعاةنا من الجذر دعاكة وتترجم الى (ثاني-تالي-كفيل) انظر المعجم الأكدي ص١1.‏ 
8 .2 طتها(ة) 


ل 


#حدداهيانة الامائسة: 5 

تطرقت القوانين العراقية القديمة لموضوع الامانة (وديعة) التي تحفظ عند الاثمخاص 
للمحافظلة عليها. وعقوبة-الخائن لها. وقد شملت احكام بعض تلك المواد جميع الاموال التي 
كانت تعطى كامانة (قانون حمورابي المواد 0-١551‏ 5-157 0-1 1) 550 
ان مواد اخرى من القوانين خصت في احكامها ذكرالحيوانات التي تعطى للرعاة للمحافظة 
عليها (قانون حمورابي المواد 5517-135-958-754-95؟ - القوانين الاشسورية 
الوسيطة اللوح الثالث لمادة ؟:اللوح السادس). فالراعي في نظر التوانن العراقية القديمسة 
مؤتمن على ما عنده من حيوانات وان كان يأخذ اجرا على رعيه لها.! '' فيكون مسؤولا امام 
صاحب الحيوانات وامام القانون في حالة حدوث أي اضرار للحيوانات المؤتمنة عنده. 

مهدا العقتوصن انين قطيئة تعود الى سيكة 8116م حيت تجه في القضيبة: 
النزاع التالي: 
قطني بلاق مانني ابن ساكب من مدينة 03 -3-8 110-10 721710 59 دهعل -1 0 ؟ 

ميخيني. اشتكى ضد شرو شمك ابن اسه م 
0 فق مديكة وامكسو بخصّوص أكاحطة؟-الش]/! 1 عيضر[ ودين -116-191 ا 5م 
٠‏ خروف. لوح الشيادم الذي للنزاع 


رإلو مانني الى (ضد) شثرو شمك 23-1112-113-3 للكاك #يقر "زد وسو 5 -3 
الراعي ادعى. .الو مانني الس ذطاا. لآنانا 60 نيوا نهنا 8 -4 
شر وشمك قال جليت خرافن البلك, 18-111-11-1 
شرو شملق كال الى إلى مانتي لا توجد 58-6 52 لال -لنا5 52 مكزع ع -5 
1 

عندي 00 ا 5 ادد عكر .لكأ -ستناة .لضا ! همحة تصدهد دج 1[ 01110[ 
املد اكد 1 قفص ل ا رف 7 1023-23-1 01110116[ 21-نا-ط1-ناط-11ل-10 -6 
كر كاش تيك و سلم واعطى. الى مقس أط-ت]-وذ نا-5 الها/ة ١‏ مد -7 
الى مانتيع 51-12 101.12 112 123 -185 .لمانا 8 

13-35-23 123-2 61-ز]-10 13[- -511111- “الم/ز ! -9 
طنش انرا جيم البو كلو وراك لد 8 2أ-تط ]110 هه 1/85 .01010 -10 امكل 
| الأول حزير ' 
سوس و ناك كله س1 20/1 4 101 
عر ةا 1-8 110 “ 101 1# نا سسسة- الها/ز! -11 


4 دايا لانانا 60 نصقنو *ه1 -12 
نكا مسد اللشك/3! 1/185 نآامنا 

-11 2ا!-1-521 ته قن ضرم - 12ت انر« ! دوحج -13 
ْ 6-00 
فقرة التراضي والشرط الجزائي ‏ . ظ 

اتسنا /الذكا1 1721 1215167 -18 
١! 3010-1 :‏ 


)0( حول اجور الرعاة انظر المادتين لت ل من قانون حمورابي 
14127( - 106 2(111) 


-١ ىم‎ 


المدعي في القضية هو ةمسر 


1110. الو مانني من مدينة تمتاء 31 فيك ي! 0 
والمدعي عليه 3ك0[1دناة برج5 شر 


و شمك + من مدينة ناطلة صرح 7 ( " رامقسو: وقد قف 
المحاكمة في مقاطعة 48- - كوزانا(") فيبدو ان المدينتين تابعتان لهذه المقاطعة. 


قام الو مانني ي باعطاء قطيع اغنامه الى شرو شمكِ الراعي للعناية بها في مديتته. 
وعلى مايبدو فان الراعي كان قد فقد تلك الاغنام لسبب ما كتقصير في اداء العمل. او انه 
طمع في اخذ تلك الاغقام متكهز! فرضدة عنم وجوه ليل ضذه توصل برف به وييعن متمتاحب 
الاغنام يؤكد استلامه لتلك الاغنام ) ولذلك ك عندما طالب صاحب الاغنام باغنامه انكر الراعي 
استلامه للاغنام فحدث النزاع لخيانة الراعي للامانة التي وضعت عنده (الاسطر .)١٠١-5‏ ان 
عبارة 5111111111 58 ]تززع - لو ح السلام. تبين بان هذا النص هو نص التسوية القضائية 
التي حدئنت بين اطراف الفضية على اثر النزاع الذي كان دائرا بينهم. والذي ادى الى تدخل 
القضاء لحل الخلاف. وهذه التسوية على الاغلب كان قد سبقها جلسة للمحاكمة تم فيها اخة 
اقوال اطراف النزاع الذي ادى الى التحكيم بواسطة فرض القسم امام الاله. هذا يعني ان 
المحاكم الاشورية كانت تتابع سير القضية قانونيا. وتطبيق جميع الخطوات القانونية التي 
تؤدى إلى كل خاذفه القضية. 

ان انكار المدعي عليه استلامه للاغنام مع عدم وجود دليل اثبات (وصل استلام) ينفي 

56 لا يعني هذا انه سوف يكون بمنئى عن سلطة القانون. فأدلة الاثبات متعددة!”) يمكن 

لاي واحد ان يؤدي الغرض منه. ولذلك لم ترضخ المحكمة لانكار المدعي عليه مع غياب 

المستمسكات المكتوبة. بل فرضت عليهم القسم كدليل يمكن ان يؤدي الى كشف الحقيقة 

[الإسطر» .)١١-١‏ وهذا يعني تطبيق القاعدة الفقهية في البينة على من ادعى واليمين على 
من كر ٠‏ 


محق في انكاره واخذ الاغنام لنفسه. وبذلك اعيدت الامانة الى صاحبها المدعي. ومن 


ْ لا يعرف بالتحديد موقع المدينة.‎ )١( 

1( وهو الاسم القديم لمدينة 135328 -كرانا- تل الرماح حاليا وتقع على بعد ” ١كم‏ جنوبي تلعفر. 

(*) تل حلف حاليا وتقع في سوريا. 

(4) تؤكد المابتان ١77‏ 175 من كانون حمور بي على ضرورة كتاية طله ولشنهاء الشوية على ميات 
التي يعطيها الاشخاص كامانة . 

(5) راجع ص من الاطروحة. 


"ةو ١ل‏ 


المؤسف ان نص القضية قذ اصابه التلف في الجزء المكتوب فيه عدد الاغنام التي اعطاها 
المدعي عليه للمدعي. ونحن لسنا متاكدين بالضبط من العدد. هل كان اكثر من "١‏ خروف 
(عدد الاغنام المتنازع عليها) على اعتبار ان المدعي عليه كان قد خان الامانة والزيادة همي 
العقوبة المفروضة عليه. وفي هذه الحالة يكون الحكم مطابقا لما جاء في المادة 5 من الوح 
الثالث من القوانين الاشورية الوسيطة. التي تنص على ان المؤتمن اذا ادعى بانه فقد الامانة 
ومسكت عنده فعليه ان يعيد الامانة مع غرامة تفرض عليه. ولعل القضية التالية تؤكد ما 
تقدم. حيث وصلنا منها قرار الجلسة الاولى للمحكمة التي عقدت في العشرين من ايلول 
سبنة 78] قم والني فرضت الفسم على المدعي عليه تقيجة لأنكاره استلام حمار كوديعة. 


قخبية حبار : إريسٌ ضد آبْه لامسشو. فياه 
خلاني اشور. اشتكى. 42 لامش يلسم» 1 (م) 
رإمرئته. في المعبد 3636. يقسموا. «امكم 
يعطي 2000 5 شهر ايلول 
بوه خا ليو قاور تداق 


ثلاث 0006 


1 عه آالث 53 11د-هع-ه06 -1 


تودتية 2-4241 
13-2035-51-(1م ايك 
كناذ-35 52-13-01 101 همذ -4 
11-11-1ط-01-11 1 5 

نام-3] 6 51- 2-13-20325-5م ! -م 
0 1د -7 

161 1.1011 ومز -8 

9- 1-1206 -11 

10- 501 112 12 11-112-2 

3-3 لخ لز 51م -11 

3 -/انا5 اودع علج12-1 -12 
لظا 20 دآنا 1111111 -13 
لا-ووسمم *! باحسنا -14 


المدعي ير القضية هو 11ا1:115. إربيس الذي بام قد اعطىئ: خمارة 
ل 1323551 تاطة 24 لامش. المدعي عليه الذي انكر استلامه للحمار. ولأجل اثبات ذلك 


ا اداء الم فر 


ى المعيد. فور عي بكي ا و ا 


30 ا 12 التنقيبات اي التكتشفة تولشع لنااما كتف أ 
اطراف النزاع بعد ان فرضت المحكمة القسم على المدعي عليه. 


للا ىاو 


4 1خ1(17) 


الحبوب والضريبة > نا 52م 0م 11أ)]1]: 


في امر اصدرد ا : : : 


الخللاف التالي: 

في الاول من شهر شباط. ادد اقبي مع 1177 اشع 1 نا هص -1 0 
تاتايا. يذهبوا الى البركة التي (بالقرب من) 2-3-3-2 اع ا 1 - 
الزقورة ويقسموا. اذر قالوا (بانهم) ببذرو ع]-كلة-1-1221-213 111-11 -1 -3 

في الحقل ال رب راكل (مسقٌ ول القصر) -1-18-101 2101-03-13 53 -4 

1 سوتو من حبوب الذرة (وانهم) اعطو ؛ ش المقا-9 مسسبسرة 5-1013-2 
منات فضة صغيرة كضريبة عن القش ا ل 


والذرةة اذا ثراحسو افن انام الإلة, 3-111-510-11-11 13 1 2000 6-5 
5 
(رفد القسم)ايبطا 5 0 سوتو -3 123 1111.511 كلخ 8 م 5 [161 ناز 4 -7 .2 5 


شعير. .إلى ال رب إكل ر(كغرامة) 0 3 لدبا ستل 
5 1 1 ي.٠‏ 2 0-0 4 1 1 
في كاه يون :لقابو اكه | 211-58-1(1 53 515-51 103-253 8 17 
00 د *1[5 1-01ا نا-0 102-بطلاة -9 
اربعة شهود 
1011 


خخ 518 2-84 2158م -3 -10 
041 11111 

20 4 طلث .1 1 11-11.1ل-1 -12 
مكا-ةد-مم © باحس[ -13 


كان الخلاف دائرا حول الحبوب كينها بين ال رب اكل ل (مسؤول القصر) وبين 
شخصين يبدو وانهم مزارعين يعملون في حقله . والامر موجه للمدعوين 1 40 اند 
اقبي و 18633908-تاتايا. وهم المدعى عليهم من قبل ال رب رإكل. الذي ادعى في القضية. 
بان المدعى عليهم لم يزرعوا في حقله 1 سوتو من بذور الذرة. ولم يستلم منهم م منات 
سزقير # من القضنةا '! كضرينة غن الققن والذرة: 

لوالو رجا جاروة ال سوا ال رَب إكل كان قد اعطى 
حقله لهذين الشخصين لزراعته ودفع الضريبة عنه. ويبدو ايضا ان علاقة العمل هذه هي 


0 1575 > 41 تفلت (1) 
(؟) حول ال مانا الصغير والمضاعف (الكبير) ينظر الجدول في اخر البحث. 


-١ةءمل-‎ 


و 


علاقة شراكة في ناتج الحقل فال رَب اكل قدم الارض في مقابل العمل الذي سيقوم به 
المزارعان. والنتيجة ستكون اقتسام المحصول. على ان يطرح منه قيمة الضريبة المفروضة 
على الحقل التي سيقدمها المزارعان لل رب إكل الذي بدوره سيسلمها لجابي الضرائب.!" 

ان سبب رفع القضية امام المحكمة قد يكون كما ذكر النص هو عدم دفع الضريبة من 
قبل المدعى عليهم وعدم زراعتهم للحقل بتلك الكمية من الذرة. او قد يكون عكس ذل ك. أي 
ان الحقل قد تم زراعته بالذرة (1سوتو) وقد تم دفع الضريبة عن القش والذرة لل رب كر 
الذي انكر وادعى بانه لم يستلم منهم شيئا. وفي كلا الحالتين ولعدم وجود اثلة بكقرية ومنيد 


فاييا: اد واد اسن محرا امممكرار وداا حم وهو الذي 


ان اداء القسم من قبل المدعى عليهم سيتم بعد ستة ايام من تاريخ اصدار هذا الامر 
وكما حددته المحكمة في الاول من شباط. وسيتم ذلك بالقرب من البركة التي بجانب الزقورة 
(زقورة النمرود). فقد يكون هناك احد تماتيل الاله التي سيقف امامها المدعى عليهم الاداء 
القسم. والقاعدة القضائية تؤكد على ان المتراجع عن اداء القسم يخسر القضية. ولذلك حددت 
المحكمة الغرامة التي سيدفعها المدعي عليهم : في حالة تراجعهم عن اداء القسم والغرامة في 
كبية من الفمير سيقضونها الى ال وب اكل. 

عامريك قفاية يس أعن اللقصية بعد تتقية الامن. ييز نكبجة اداع القوم ضيبو حب 11 
تراجع المدعى عليهم عن اداءه وقدموا الغرامة المفروضة عليهم ففي هذه الحالات يتم فرض 
السلام بين اطراف النزاع من قبل المحكمة بعد دفع الغرامة (التسوية القضائية). ولو اس عنا 
الحظ في المستقبل ان شاء الله. لاستطعنا الحصول على النص الذي كتب بعد تنفيذ الامر 
لنتعرف على النتيجة. هل تراجع المدعى عليهم ودفعوا الغرامة. ام اقسموا وكسبوا القضية. 


ثانيا- الاموال غير المنقولة 

عل الرغم من تعدد الاموال الغير المنقولة (حقول -اباضي -حدور) وكثرة العقود 
والوثائق الخاصة يها. التي تعود للعصر الاشوري الحديث والتي ترجع اصلا لكثرة 
ل ع ست 


ملكية الاراضي في بلاد اشور. رسالة ماجستير غير منشورة. جامحة الوصل > 11> 


0007 لكك 


كان هناك نزاعات متعددة وكتيرةا بن جراء ذلك التعامل: بل على العكين مق كلك فقن وجدف] 
النزاعات كانت قليلة مقارنة مع نزاعات الاموال المنقولة. وقد يعود السبب في ذلك 
للمرونة التي كانت في التعامل بالممتلكات المنقولة والتي تؤدي الى حدوث النزاعات. وقد 
الما و ل م اكتتاب (مستمسكات محررة) في 

حين ان التعامل بالممتلكات الغير المنقولة كان خاليا من تلك المرونة فالعقارات كانت لا تتقل 
تأغيتها الأيموجي شه ذو صبيكة كانوقية كاصية بالطاون 0اأهدا إلى حافس ب لاض الماقوتة 
للعقارات التي تؤيد ملكية الشخض للعقار. . اضافة الى ذلك فان الملكية الش خصية للفقارات 
لوطم كل لازا سوير بجوي خلال ادام للاعيت اساي مانت 
تسيطر عليه(" 


ان هذه 


أ- الدور - دغزط: 


ل ا الاي 


قضية الوراريا. اشتكى ضد واردٌ آنانا لاد 21101 5 6-6-2 -1 06597 
ا 1 وى 1808-28-8 ! *14 -2 
بخصوص اضرار بيته. وارد انانا اعطى ن51- 8 2 11-6-زط-نجز [11061-همز -3 
وسلم (التعويض). الى رالوراريا 5 ع-1-1-11وآ ممص م 0 
3-2 115-31-23-203-2 ' - 
ارا فر ي ايلول يوم ٠‏ لمو اشور ريمانٍ 0 001160 1 
ثمانية شهود 2لل-1-16 10ا-ة15-5 -6 
ففرة التراضي والشرط الجزائي ا 


1110-3 1010.10] 111.111 -12 
1110-8-1 -كناة_ وآ 


يبدأ النص بذكر اسم المدعي صاحب القضية وهو 2368© رالوراربا الذي رفع 
الدعوى ضد 303238 17312011 واردٌ انانا. اما عن سبب االخلاف فكما يذكر النص ان النزاع 
حدث بسبب الاضرار التي اوقعها المدعي عليه على بيت المدعي. ولم يشر النص الى مقدار 
الاضرار التي لحقت بالبيت وسبب حدوثها. وقد حكمت المحكمة على المدعي عليه بان يدفع 


1531.811 58 12-15 حول صيغ عقود البيع القانونية انظر‎ )١( 
انظر المادة ؟ من الموح الثاني من القوانين الاشورية الوسيطة.‎ ( 
هه" - 5605 1خ 1؟(3)‎ 7 


-١19 دن‎ 


التعويض المناسب عن الاخرار التي لحقت ببيت المدعي وقد قام يا 
التعويض عن الاضرار واخلى ييا 
الذي ا ا حيث ان فقرة 5 وفقرة عدم الادعاء والشرط 0 
في النص. وهذا النوع من نصوص المحاكم كان يكتب بعد تنفيذ الحكم وكما حصل في ه:., 
النجية اا كير الى انتهاء النزاع بين الاطراف هذا يعني ان المحكبة مج اطسرافب اموز 
كانت قد حددت مبلغ التعويض عن الاضرار مسبقا. ربما في نص لسري اس 1 
شفهيا. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا. كيف يتم تحديد مبلغ التعويض في مثل هذه الحالة. 
كان المتضرر يلجاء الى القضاء عندما تفشل المساعي السلمية لحل النزاع واخذ 
التعويض بالطرق الودية. فياتي دور المحكمة لحل النزاع. وبما ان المحكببسة تمل ب ا 
بموجبه الخسائر والتعويض وموظفون يقومون بالاعمال الشبه قانونية. كالبحث عن الجناهة 
ا ل ا اك اجا 
المدعي ي عليه تسليمه للمدعي. 
| القضية الاخرى التي كان النزاع فيها يخص الدور تعود بتاريخها الى سنة ا" . وقد 
اصدرت المحكمة الحكم التالي صلئ النزاع. 


اذا في بداية الشهر. بيل .إطر. لم يقدم 0.101.111) ك5 هما 22 بصسرة -1 وز 
1 الى مانوكي أربيل ولم يعطضي للا “سناط-طوع ' تنتف] ازع ١‏ 2 
(له). يسلم غرامة بيته. اخ في شباط 4-2121 1-14ام-ررووما 32-8 23-53 13-3 -3 
يوم ٠١‏ لمو بانبا 53-271-1 تل -1 12-8 -4 
سبعة عرز ٠‏ 0ة11-521-1 5 3 


1632-63-2 قحس[ 01 | زورة 27 6-111 
فرضت البحكسية علبي المدعني علينه جه لدظ. بيل إاطر بجلب المدعو 
0 تاط720) جُبو آدد واعطائه الى 116231 1م712 ('مانوكي ‏ اربيل كرهينة يبقى 
عنده لحين جلب غرامة بيته. أي بيت المدعي عليه. . وهذه الغرامة فرضتها المحكعة على 


5 ك6شهذه5 - 167 طذزآ) 
(؟) مانوكي اربيل. ٠‏ وهو احد قادة الحرس 11316 180 في نينوى. 570 عصره وقد وجد له 


رشيف. في نصوص تل قويئجق (مكتبة اشور بانيبال) انظر 272.163-177 6)خرم» 


-١1١1١- 


المدعي عليه بخصوص بيته لصالح المدعي. وسبب فرض الغرامة مجهول لنا. ومن الصعب 
اعطاء سبب محدد لفرضها. فالاسباب كثيرة ومتعددة. اما النتيجة ستكون. جلب الشخص الذي 
سيصبح رهينة عند المدعي وتسليمه له في موعد اقصاه الاول من اذار أي بعد عشرين يوم 
من تاريخ اصدار هذا القرار. وبعكسه فان غرامة البيت يجب تسليمها في ذلك التاريخ. ان في 
مثل هذه الحالة كان تنفيذ الحكم يتبع بتسوية قضائية تفرض على اطراف النزاع من قبل 
المحكمة وعلى النحو الذي بيناه في الفصل السابق. 


ب- الحقول - 10111: 
في قضية نزاع حدثت بين ثلاثة اشخاص حول ارض نقرأ التفاصيل التالية: 
الحكم الذي فرض (من قبل) ال لا-نة5 للشكل] 510 68تم-ه-06 -1 5 © 
3-4 
سوكالو وال ماركي طحي الجرم 5 عنمن لقوعع -2 
»اك 106-011-11-1-ع و -3 
04 

الاتراجع من الاكرسانة ولضاد 0-8]- -1 811- -0115-58 4 
العقارين. ا مساحة من الارض. تعود 1 مان 54خ 155لم ع -5 

4 06 0 - و 8 5 مس لسر مس - -_- 1 50 _- 
ل ميلم اشور واخويا في قريةراسيتو. ل 6-527 
 3-510-11-01 : 00‏ 31. 1-0. 7-1 
إكرية اخوفي. سام يشوم واكذ 7 اسراصسر للق سواه 

: 7 28 -10312 *لل 1 10212-102 011-11-511-211 1122 5111-1011 -8 


11-1-.[01)-1 2031-111 شا شرا 12 -9 

ناك-ند-06 811 ادن[ اللش]/ة. ا /نآط نا اتضك/خ-10 
1/1-0ل]ا د 2خ لم8 0 ذا ظالا 11-6 
0101-8 81-511 قله 0201 2-3 125-11 -12 


الذي يعترض (على الحكم). الملك 
وابنه اصحاب القضية ا يعطي مانا 
نضة. ويعيد عشرة اضعاف السعر. 
(للعقارين) 


العناضى في القضية هما شخصان 01ا855 3تذاز5 سلم اشور و (13ج4 اخويا . اما 
المدعى عليه فهو 452160 ارد" الذي يبدو انه :؛ قد تجاوز على ممتلكات المدعين 
بادعائه ملكيتهاء فحدث النزاع من اجل ذلك؛ ان. ادعاء الملكية في مثل هذه الحالات. لابد وان 
يكون مصحوبا ببعض التزوير والتلاعب من قبل المدعي عليه. الذي قد يحتاج الى سلطة 


8 ك6شث 168-5 اطخر1) 
إقه بسبب التلف يقرأ الاسم ثلاث قراءات هذه احداها انظر 2.187 قيشذة . 


-11 7 


قضائية عليا للتحقيق فيه وكشف التلاعب. وقد تمثلت تلك السلطة بال سوكالو وال سارتنو 
2 

اللذان كشفوا هذا التلاعب ففرضوا عليه عقوبة ال 81153. خرسان (اختبار نهري- 

محنة)!') لترهيبه وجعله يتراجع عن ادعائه والا سوف يواجه الموت بتلك العقوبة. وقد نجحوا 


فى ذلك وتراجع المدعي عليه عن ادعائه وقد عبر عن ذلك بعبارة: 


و 
تراجع من ال خرسان 1-0-1 52-310 تتا 


1 2 0 . 
حيث ان رفض ال خرسان من قبل المدعي عليه يعني اثبات التهمة عليه وادانته بصورة 
2 3 


5 


صدر قرار الحكم على الممتلكات التي وقع عليها التجاوز من قبل المدعي عليه وهما 
عقارين من الحقول. الحقل الاول يقع في قرية 1556141 راسيتو. والحقل الاخر يقع في فرية 
نسناراة. آخوني. وقد عاد هذان الحقلان الى اصحابهما. وهم المدعين وخسر المدعي عليه 
القضية. ولان هذا النص هو تسوية قضائية حدثت بين اطراف النزاع بعد تنفيذ الحكم. فقد 
الحقت: تلك التسوية بالشرط الجزائي الذي احتوى على شقين الاول منع الاعتراض على 
الحكم. والشق الثاني منع ادعاء الملكية من قبل شخض اخر. وهو اجراء اتخذته المحكمة. 
تحسبا من كون المدعي عليه كان قد باع العقارين لشخص اخر قد يظهر في المستقبل. 
(الاسطر .)١5-45‏ 


)01( حول هذا الموضوع ينظر صه8؟إمن الاطرحة. . 


-111ط- 


المبسث الشاندىي 
ظ الجرائم 
السرقة - 51 : 


عانى المجتمع الاشوري كغيره من المجتمعات من بعض الجرائم التي كانت تنفخص 
على افراده حياتهم من خلال السرقات التي كانت تحدث للمتلكات الشخصية لافراد المجتمع 
والذين كانوا يلجؤون الى سلطات الحكومة التي تقوم بدورها بعملية البحث والتقفصي عن 
الجناة وتقديمهم الى العدالة. حيث ان من الملفت للنظر ان في قضايا السرقة التي حصلنا 
عليها تبين بان المحكمة كانت تتعامل مع الجناة الحقيقين الذين على ما يبدو كانوا يعترفون 
بجريمتهم من خادل التحقيق معهم. 
١‏ - سرقة المنازل: 

في جريمة سرقة حدثت سنة 115 ق.م نجد ان عصابة مكونة من خمسة اشخاص 
كانت قد خططت ونفذت سرقة منزل احد الاشخاص. وقد نجحوا في تلك العملية الا ان 
السلطات الاشورية وبعد وقت قصير القت القبض على العصابة وقد وجدت. بحوزتها 
الحاجات المسروقة من بيت المجني عليه. وقد مثلت العصابة امام موظفي القضاء المسؤولين 
عن المحكمة التي في المدينة التي حدتت فيها الجريمة وجرت المحاكمة التالية. 


-١١ 8غ‎ 


كاني. كاسكيا. بابار. تاكل. نانا.خمسة رجال. 
جريمتهم- هي الوا (سركوا] بيك كا. اناث 
(قيمتها) #اغانا و»#شبيكل قضة: (وقد) 
مسكوا. وضبطت (الحاجات المسروقة) في 
ايديهم. امام كال زير ابني ال قربوتو. امام 
عشثتار نائد ال قربوتو. امام كرتي الوكيل 
اقتربو للمحاكمة. قالو لهم (الموظفين) لتذهبوا 
الى نينوى للمحاكمة امام ال سوكالو وال 
سارتنو لم يواقفوا (الجناأة*). قال الرجال 
(نحن مذنبون). 5؛ مانا. ٠١‏ شيقل فضة 
غرامتهم اضافة الى ؛ ١‏ مانا فضة راس المال 
(القيمة الاصلية للحاجات المسروقة) غرامة 
تسلم الى تا. 

ضد يعترف 

امام “ا ال قرتبو 

امام “ا ال قرتيو 


ارخ في شهر نيسان يوم 4 ؟ لمو الو إسييا 


ا 01) 
سيعة سهو 


125-12-8-8 ' تمدوم] ١‏ 
021و ٍ 
248 -12- -3-30م! لأجه»ا-ع! -2 
5 لكا 5 5 
511-م3] دع 2-2]! 15 103 53-31-10 -3 
اذه 0 شآ هالا 14 52 -2-110 4 
011-6- -1و-02 كلخ 8 فرق 4 
11 1 536-0- 2-111 50 18 -5 
لاط عند" [آ0آ.1]01111711!..[مم 1 
101 قصذ خط عه "1 1 15 كا 101 مز 6 
2-6 عوط 
-تم-ناط- 10-1 خاط-تة]-10 1م-ع-عل 8 -7 
ماك 
1 و ذ1ا1!! 122 2-2 -8 
نسمع سوه "! متشكل]نا1/.5آ 101 
تناع-203-] 13 هك[حصةا-1! تصجع-ع0 2-03 -9 
11 -01ج3 15 اتا .كآنآ 23-3 -10 . 
دق قدق. ]ع1 10137 نال ه/1 4د 
ذاا ب خالا 14 1-011 53731-0 -11 
كلخ8 قرخ 2 ل 
8-8 3-28 عاسعة-دو [2]1. هقد -12 /آ 
11-0 -1-53 -13 
:53-37 -14 
01-11-01 عمج عووج ةن[ -5 1[ 
101 -16 
0111-11 عتكتن: 101 -17 
غناط-تنان 016 عند ! 101 -18 


-! ما 


ا 


سر ١‏ 
لش 171.24 خط 111 -26 
101/1011.11-2 ' نام متا -27 


اقدم الاشخاص الخمسة المذكورة أسماءهم على فعلتهم. وهفي |55 قتحام دور اكعة 
المواطنين المدعو 178. تا(') وقامت تلك العصابة بسرقة مجموعة من الاثاث والحاجات التي 
كانت موجودة في منزل المجني عليه الذي سارع الى ابلاغ السلطات الاشورية عن حادثة 


133 6ششد-2131 321970 لأظخا 5اتلعسنهم 4 126605 32 نتزومخ وه]/3“ عنوع :د25 (1) 


(1) هذا الاسم لم يرد في أي قائمة من قوائم الاسماء الاشورية. ويبدو.انه اسم رمزي لصاحب البيت الذي 


كلكا فيه البق 


-١١8- 


السطو التي وقعت على بيته. وبدورها قامت سلطات المدينة التي وقعت فيها السرقة ب البحث 
والتفصي عن الجناة الى ان تم القاء القبض عليهم جميعا ليس وحدهم فقط. بل مع الحاجات 
السعروقة. والكي كاتقه ما ثزال في أيدييم ولم يتم التصركة بها يعد وعلهف ) ضعت 85 ك3 
الحاجات المسروقة وجدت السلطات ان قيمتها تساوي ؛ ١مانا‏ و٠"‏ شيقل فضة. وتحديد قيمة 
الحاجات المسروقة مهم في مثل هذه الحالات. حيث ان عقوبة السرقة في العصر الاشفوري 
الحديث هي الغرامة 531411. وقد كان هذا واضحا من خلال القضايا التي وصلتنا 
من ذلك العصر. والغرامة كانت تحدد قيمتها نسبيا الى قيمة الحاجات المسروقة كما حصل فى 
هذه القضية. ش 


تالفت السلطة القضائية التي مثتل امامها الجناة للمحاكمة من هيئة مكونة من ثلافة 
موظفين من موظفي الادارة الاشورية وقد قالولهم. (الاسطر 4 (١‏ 


[ قالو لهم: لتذهبوا الى نينوى للمحاكمة امام سوكالو وسارتنو. لم يوافققوا وقالو نحن 
مذنبين (اعترفوا) ]. 

من خلال هذه العبارة نرى بعض الخطوات القانونية التي كانت تسير عليها محاكمات ذلبك 
العصر. وكذلك التنقلات التي قد تحدث في مسار القضية. اذا ما كان هفاك أي عائق قد 
يصادف سير المحاكمة. فعندما مثل الجناة امام تلك الهيئة القضائية. حدث عائق قرر موظفوا 
القضاء على اثره ارسال الجناة الى العاصمة نينوى!'! ليمثلوا امام السلطة القضائية المركزية 
التقبظلة يات سوقائر ت والدساركتو ايهكير | على القضنية. والعائق :هذا حسياما وبنزاه اسهد 
الباحتين!"! هو ان أولئك الموظفين كانوا قد خشوا من عدم مقدرتهم في الحكم على القضية او 
لكونهم لم يكونوا يمتلكون سلطة قضائية تمكنهم من الحكم على القضية وهذه احتمالية تبدو 
غير متكافئة مع ما جاء في نص:القضية. حيث ان مقدرة اولئك الموظفين على الحكم كانت 
والسنحة مق خادل القرار الذي أصدروه. اما بالنسبة للسلطة القضائية فان موظفي ال قربوتو 


)١(‏ كان نص القضية قد وجد اصلا في مدينة نينوى انظر 9 32 ()اشظ[ "20515316 وبما ان 
المحاكمة .قد جرت في مدينة اخرى لم تذكر في النص. فان التفسير ذلك هو اما ان النص يمثل نسخة 
بعت بها محكمة تلك المدينة الى العاصمة لغرض اطلاع السلطة المركزية عليها. او ان هذا الالنص يمثل 
نسخة تعود لاحد اطراف القضية وقد جلبها الى نينوى 

)2( 1014. 3 


حر 1- 


كانوا في كثير من الامور يظهرون كمبعوثون من قبل الملك الذي كان يعطي لهم صلاحيات 
تقر م ديات القسيلة 1 


ونعتقد نحن بان العائق الذي حدث والذي كاد الجناة ان يذهبوا على اثره للعاصمة 
لغرض المحاكمة. هو انكار الجناة لفعلتهم تلك بطريقة او باخرى. مما اضطر الموظفين 
المسؤولين عن الحكم الى ترهيب الجناة بانهم سوف يمتلون امام سلطة القضاء العليا 
(سوكالو- سارتنو) قد توقعهم في مشاكل اكبر كفرض المحنة (12111535) عليهم. الامر الذي 
ادى بالجناة للاعتراف بجريمتهم. وقالوا نحن مذنبين. خوفا من عقوبة اكبر قد تقع عليهم. 
(الاسطر .)١8-9١‏ ش 

بعد ان استقرت المحاكمة على الوضع الذي شرحناة والذي ادى الى اعتراف الجناة 
بجريمتهم. اصدرت الهيئة القضائية الحكم على القضية الذي نص على تغريم الجناة ؛ 4؛مانا 
و١٠‏ شيقلات فضة أي ما يقارب من ثلاثة اضعاف قيمة المواد المسروقة. اضافة الى ذلك 
اعاد الجناة الى المجني ما قيمته 4 ١‏ مانا فضة وهي قيمة الحاجات المسروقة. 

هناك ملاحظة مهمة في قائمة الشهود الذين شهدوا على الحكم الذي اصدره الموظفين 
الثلاثة. والملاحظة هي ورود اسماء شاهدين لم يتم قراءة اسمائهم بسبب التلف ولكنهم كانوا 
من موظفي ال قربوتو (الاسطر .)١18-7‏ ان وجود هذان الموظفان في قائمة الشهود. يثير 
تساؤلا هو لماذا لم يشترك هذان الشاهدان في المحاكمة كموظفي قضاء. كما فعل الموظفين 
الاخرين. خصوصا وانهم كانو ينتسبون إلى نفس الدرجة الوظيفية. للاجابة على هذا السؤال 
رجعنا إلى المهام التي كان يوكل بها موظف ال قربوتوا"! والتي كان من ضمنها الاطملاع 
على المشاكل التي تحدث بين المواطنين في المدن الاشورية واعداد تقاريرلها وارسالها الى 
الملك. اذن فالشاهدان هنا يمكن ان نعتبرهم مراقبين لسير المحاكمة ولا يستعيد 
انهم كانو مرسلين من قبل الملك الاثفوري في ذلك الوقت (سنحاريب 5 )180-1٠١‏ 
لقاسة دون حافك 


قضية السرقة الاخرى حدثت في مدينة اقنور وتعود الع سنة 5 هده القضية 


مشابهة في كثير من حيثياتها القضية السابقة حيث نجد في القضية ما يلي: 


)1( الجبوري» علي ياسين. "الادارة" المصدر السابق ص ١ه"‏ 
(1)'الجبوريء علي ياسين. نفس المصدر ص 79١‏ 


211 


8 ا ا 5 ل 
ختم إلو برك ابن خشدان من مدينثه . الجريمة التي 12-كلة:-م-21216116! 11518 بشآة -1 050 
حدثت في البيت الثاني. اشور أبلوراشر. اشورراربا 021-30 *18 نصمل- قمر 210110 -2 
2 : 00 511-2-,1 122 53 53-31-11 -3 
ادها ١‏ الله (وقد) سك ! 1 
5 ل ااا رد رجف حر اع 1 1م كرو 1 1 


5- 52 ' 69-51-2 و ن-نط-53-م6‎ ١ 

كيم ترق [الحكم). العراءة سلج (الى). قوري 0-6اط-53 1-16مةو -6 
أقطو (كغرامة). بدل الجريمة 5 لال[ كنا -ل2-12م-01110115آ م 

رخ في شهر شباط يوم ؛ ١‏ لمو نابو شرو اصر ل0151ا.53.11010.نآنآ و--دظمم ١‏ -8 

ا2-31-5]-10 611-18-511-211 102 -9 

ةا كني ! مودو 5 12 


1-1212 53-31-16 0-1110كا -11 11507 
فقرة التراضي والشرط الجزائي ر 
1110-10 0.14[آل] 111.212 -15 
مم ام ]1 دم 4 


العصابة في هذه الجريمة مكونة من ثلاثة اشخاص وقد قاموا بسرقة المخزن العائد 
الى بيت المدعي الذي هو 11131. نوري. وتم القبض عليهم من قبل السلطات الاشورية. 
ومثل الجناة امام المسؤول عن المدينة نه مخ آل) التي حدثت فيها الجريمة للمحاكمة. ويبدو 
ان المجرمين لم يكونوا من مدينة اشور فاسلتزم ان يحضر لهم كفيل او معرف يلتزم بتنفيذ 
الحكم الذي سيصدر بحقهم. وقد حضر المدعو 8313168 111 إلو برك كضامن لهم. وهو 
الذي ختم نص الحكم باسمه واصبح المسؤول عن تنفيذ الحكم وهذا الضامن هو ايضا من 
مدينة اشور (11181[.511-مدينته). وقد كان حكم موظف القضاء هو ان يعطي الجناة للمجني 
عليه التعويض المناسب بدل الجريمة التي ارتكبوها بحقه وقد كان التعويض عبارة عن امراءة 
يآخذها نوري كتعويض عن السرقة. 

قضية السرقة الاخرى التي تتحدث عن سرقة المنازل حدثت سنة 7١1ق.م‏ وهي 
ايضا متشابهة مع سرقات المنازل الاخرى ولكن ومع الاسف فقد حال التللف الذي اصاب 
النص بيننا وبين فهم القضية بصورة كاملة وبالتالي صعب علينا معرفة الحقائق التي استند 
عليها موظف. القضاء للحكم على القضية. 


6 85ظث14438-5 1لف1(178) 


-١1١/م-‎ 


6# كينو ايا كال 76 5نناتنا قطدنة. | جو كلم ريد ! 1 
ذاح. خالا كلاذ 1123-2 1-6-1 2 ا 
8-8 *14 علخ8 ظم8. 10 


4 
5 و 1 له 
8-12 53 لا حناط- 22-3 1022-2 02-15 دوز 3 
و 


اخرجت من بيتي. وقال سلبو بيتي. 
“اكاكا ال سارتنو فرض عليهم الل 
27 

خرسان. ااا وقد تراجعوا. قال إلى 


6-5-1 مدع-6 1115-53-32 11لا عجوو" عهور 4 
ننوايا. “اكاكلا سلب دارك 532 مانا 


: 51-/4ه-11-13 12111-53-1211 عجر -5 
فضة من ايدي الوجال اليك يدهز )١(‏ وو ألما د-ة 1ط-ما-(1 عهور 6 
1-متةعا 10-03-24 عوجر -7 

3- 01-نا- نا-3 »موسر -8 
1 52 ل -ناط-23-210 عتحووور -9 
ذآط. خالا 572 عحهوى: -10 


7 . 
فقن ع انا 5 لشو لجان 5 نآلآنا.لانا ع م2 قمر 
ْ 05[ ناآ تاآرآ 511.2 ا حمق معاد عوجر -1 1 
ع-تسوط علتاءج -12 - 


المجني عليه في القضية هو 211811233. ننوايا اما الجناة. فكانوا عصابة لم نستطع 
معرفة عددهم بالضبط. قامت العصابة بسرقة بيت المدعي وكانت قيمة الممسروقات تعادل 

0 عأنا كشب عقت السنابة امام اك شاركتو. الذي يبدو :انه قام والتطقيق :مع الجداة الثيين 
انكرو فعلتهم في البداية ففرض عليهم المحنة - 581115532 نتيجة لاخفائهم الحقيقة. وعندما 
وجدت العصابة انهم سوف يواجهون عقوبة الموت لانكارهم. خافوا وتراجعوا واعترفوا 
بالحقيقة. ففرضت عليهم الغرامة. التي لم تكن قيمتها واضحة بسبب التلف. ان نص القضية 
مهاس :اسية لشائرة غافت قد داف بين اطراف تلك القضية هذا يعني ان الغرامة كان قد 
تم دفعها للمدعي واخلي طرف الجناة وقد فرضت المحكمة الشرط الجنائي على كل من 
يحاول الاعتراض على الحكم. ْ 


1 سرقة الحيونات: 


فى قضية تعود الى سنة /5اق.م نجد ان احد الاشخاص قام بسرقة حمار وتم القاء 
القبض عليه وجرت المحاكمة التالية: 


)1( 7510 


-١١9- 


ختم مانو كا أخر الحمار الذي مضا ا 1/5 .مط -م1- 111311-18 رقاكككر بذاط -1 065 
1غ-زم-03-53. 53 01 509 -2 


ايدءِ يمير (وقد). سات وحجز. اح 1 آ -131- إ][-53 -113 2 30 1112 -3 


سلم الديان. مع الغرامة الى مانو 1 02-0 -15 6]-]1- -03-93-01 -4 
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اغطى. فيفل أ عصف كنيل 
دوا وان ار يولم 2ه 6أسة-هى 2-01 .1585.011 -6 .8.8 
يبفي. سلام بينهم. الذي يعترض اشور 7 5 تلخ 2-2 نج-ممس ! 
وشم اضبطاب قشيكة: 0111 كا 1 1-1-0122 دنا -ة0-5 -7 


ع 3 عا-ع1 12 

ابرو ال ش بان دنان (مسؤول المحكمة) 510-10- دع زط هص 5101-11 -8 

التايع لل سو كاله به نمم | و 10-621-1231-11-1 58 2232-0 -9 ماعل[ 

:. سوكالو يقرر بينه : ١‏ 0 

3 39 0 أحكم - 086-01-5 ]12 11-ن[ [1[1] “ عناة -28 -10 

في شهر كانون يوم لمو بلشنو. 06-22-01 101 59 1 10 1 
الرجال (المجرمين الحقيقيين). اذا حكر -511 123 06-6-1211 ملشكل؟! ]5 10 5 12 

]6-511-1 

فتش, عتهم (ومسكهع). مانو كاآح لا للش 105.3 ظف 11 ددسم -م 13 
يقترب (غير مشمول بالقضية). لا-نا؟.1ل8 ' لاماحمنا -14 


3 هه 
5 -1/155 آنآ .ناآ -9! 
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المدعي هو 24 1:2 07131 مانو كا اخ. اما السارق فهو ذيلةع8]2 ناكاخ الذي 
وجد عنده الحمار المسروق وتم القاء القبض عليه وحم لجريمته تلك. 

مثل السارق امام محكمة ال سوكالو. في حين ان الذي اصدر الحكم كان المسؤول 
عن تلك المحكمة (31ه06 هوم 53 - ش بان دنان). اما الحكم فقد كان اعادة الحمار الى 
ماحد بع ترك كرامة لويققيا كس : والان بهذا الكدن هن شوية نئي تب بعد در 
الحكم. فان السارق كان قد اعاد الحمار الى صاحبه مع غرامته واخلى طرفه من القضية. 
بحيث: انه لم يبقى شيقل او حقى نصيكه شيقل على حد تحير النص. فاهلى السارق يذلك طرفه 
من القضية وانتهى بذلك النزاع الذي كان وراء السركة. 

ملاحظة مهمة يجب ان نعلق عليها هنا وهي ما جاء في الاسطر 757-1١9‏ من النص 
حيث يمكن ان نفسر ذلك بان ناكخ لم يكن هو السارق الحقيقي للحمار بل كان ضحية مثل 
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ما نوكا أخر فلربما كان قد اشترى الحمار من السارق الحقيقي وهو لا يعرف بانه مس روق. 


إلا ان القانون يؤكد على ان الحاجة المسروقة يجب ان تؤخذ من الشخص الذي وجدت عنده 
حتى وان كان قد اشتراها وهو لا يعرف بسرقتها. وتعاد الى صاحبها الشرعي. الذي يكون 
غير مسؤول عن أي خسارة قد تلحق بذلك الشخص الذي بدوره يستطيع البحث عن السارق 
التقيقي ويسقرد شن الحلعة السروقة التي اكت سندلا 


بعد ستة سنوات من تاريؤ حدوث تلك السرقة حدثت سرقة اخرى مشابهة لها ولكن هذه 


المرة الحيو إخ المسروق كام كرو 


قضبية نابو شرو اسنو الكاتب. ام 
لامشي . ابن دليل عشتار. د مدينة 
0066 الفادح الذي عند 1 قل ابن 
أكولان: مسؤول النحاريكه الذي كنيز 
السقاة. بخصوص غرامة الثور السدي 
سرقه أخ لامغرع. موريية فساو الور 
و امام نابو زيرركتي اال خزانو 
الثاني لنينوى. .أقبتريوا (للمحاكمة). 

دوتمرفرض ثور واحد غرامة الثنور الذي 
رق على أن لامش. بدل جريمته. 
يحجز وفي اليوم الذي يجلب فيه الثور. 
كام لطا لني را 
لمو موشلم اشور 


انا حشر شاه 


)01( المادة 1 من قانون حمورابي 
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المدعي في القضية هو تاكن نا ق؟ ناطق ل 0 شوق توا الكاتب. وقد قام احد 
الاشخاص وهو 13203551 نمام أ لامشي. المدعي عليه بسرقة ثور من عنده. والسارق 
هو ابن 156683 .01111 دليل عشتار الذي كان يعمل فلاحا عند مسؤول المحاريث التابع 
لموظف ال رٌ ب شاقي!١‏ أوقد كان أي سارق يسكن في مديتنة 5381265 شابيريشنٌ.!') 
في اليوم الثاني عشر من شهر أيلول سنة ”545 مثشل السارق للمحاكمة أمام 
1 :211 نداط 3[ نابو زير كتي ال خزانو الثاني للعاصمة نينوى الذي حكم عليه بجلب ثور 
كغرامة عن الثور الذي سرقه. هذا يعني أن الغرامة أصبحت ضعف الحاجة المسروقة. حيث 
أن الثور المسروق قد أعيد الى المدعي وسيقوم المدعى عليه بجلب شور آخر اليه. ولأن 
السارق من خارج مدينة نينوى. التي حصلت السرقة فيها . ولم يظهر له ضامن أو كفيل 
يضمن تنفيذ الحكم . فقد تم حجز المتهم لحين جلب الغرامة وفي اليوم الذي ستجلب فيه 
الغرامة (الثور) سيتم إطلاق سراح السارق (الأسطر .)١1"-١7‏ ش 
إن عملية حجز المتهم عادة تتم عند المدعي صاحب القضية. حيث كان الشخص الذي 
تقع عليه غرامة (المدعى عليه) يعتبر مدين للشخص الذي ستعطى له الغرامة (المدعي) 
ولذلك يتم حجز المدعى عليه كرهينة دينه عند المدعي لحين دفع الدين 7 وبعد الدفع يتم 
إطلاق سراحه كما يحدث في هذه القضية. 


“1 سرقة العبيد: 

يبدو أن سرقات ذلك العصر لم تكن تقتصر على الأثاث والفضة والحيواانات . بل 
شملت كذلك بني البشر. وفي الحقيقة لا يمكن اعتبار سرقة أشخاص من العبيد في ذلك 
الوقت كجريمة اختطاف الأشخاص كما في وقتنا الحاضر. فالعبيد يعتبرون من الأموال 
التي تباع وتشترى وترهن وتؤجر بل وحتى تسرق. والآمى الذي يمكن أن يميز سرقة 
العبيد عن سرقة أموال أخرى هو طريقة السرقة التي لا بد وأن يكون العبد فيها طائعا 
لأوامر سارقه وقد يحدث ذلك إما عن طريق الترغيب أو الترهيب . ففي جريمة سرقة 


نقرأ الحيثيات التالية: 


)١ )‏ حول وظيفة الار ب شاقي. الجبوريء علي ياسين. "الادارة" المصدر السابق صه ؛ ” 


'”) لم يتم الكشف عن موقع المدينة وقد ورد ذكرها كذلك في 167.-681 
8 طاتشلحظ (3) 


2-1 


.1 
0008 0207 5-شآ .٠ط‏ 18 . بك -1 عن ١‏ 
ختم نابو تارص. عبد صابان.الزي 5 لومي 1[ -2 
سرق 4 اشخاص عبيد شنائكوى 2 5811415 52 111/185 711/0535 4 .3 


عشتار. (الذي) رو ا ل بآتككل! ناد 1 تل 1112 114 -15-51 -4 
ا اليا 5- -10-121-11-10] 

سوكالو. (الذي) فرض عليه. 210 1-5 14ا.شالا 10 1/158 2 -5 
مانا تكااو. 1-5 جريمته. النحاس 0 ا16-1216-65-5-ع6 

1 لآنآلآ 51- -53-31-11 101-1121 -6 

يعطي. الذي يعطي 210 مانا : ما 1.1005 0 تلطا 2 لاط-مطةقمة 11-1-0112 -7 
نحالين (لن نانس عقب كان الوه 1 .لازنا 

يطلق 30 10-0312-11-11 15 * خنالمة 8 -8 


53 56 -11 119-510 ِ-9 
رخفي آذار يوم 0[ لعو 


الشرط الحزاني 
د أت 


تسعة شهود 2 35 
1111-1 /الشكا .10 .آنا 111.51 -23 
ثلاثة شهود(') و1 بنرا 


حدثت السرقة سنة 5171 ق.م من قبل 421215 4اط2/2. نابو تارص الذي كان عبدا ل . 
10م ؟. صابان: وقد قام بسرقة أربعة أشخاص وهم عبيد المدعي 
01ج 5. شانكو عشتار. ولم يكن السارق راغبا في المثول للمحاكمة فاضطر 
المدعي الى جلبه بالقوة أمام محكمة ال سوكالو وقد تم التعبير عن ذلك من خلال الصيغة 
الفعلية للفعل 0318111. قرب 


4 
قربه أمام ال سوكالو نا5-ط31-13-1]-0نا بلشككك51[1.تآءآ 101 قم 
وهي الصيغة الفعلية التي تدل على جلب الشخص بالقوة ' 
ان الحكع :حلي هذه القضية يشابه الحكم على قضبية الثون المسروق .. بيت كم فسرض 
التي ارتكبها.وقد تم حجز السارق لحين جلب الغرامة. والملاحظ أن الغرامة كانت مرتفعة 
وم 
جدا وقد يصعب على صابان صاحب العبد السارق دفعها لإخراج عبده من حجز المدعي 


صتاضبه العبيد 'المسروقة فاعطى الحكم الحق لأي شخص في دفع الغرامة عن صاحب العبد 
لإطلاق سراح عيده. 
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القتل- 1ع[03:' 


لبذاً موتهوبعح حرام القل يقطية مزدوحة جبعظ يرق القثل والفسسوقة وله عت 
الجريمة سنة ٠‏ ق.م حيث تجرأ أحد الأشخاص وقام بالاعتداء على أموال ابن الملك 
(اسرحدون 15595-1 ق.م) فسرق قطيع أغنامه وقتل الرعاة الذين كانوا مسؤولين عن 
ذلك القطيع والذين حالوا دون أخذ تلك الأغنام فعمد المجرم الى قتلهم وقد استغل المجرم 
الظروف غير الطبيعية آنذاك لارتكاب جريمته. فقد حدثت فى ذلك الوقت بعض أعمال 
مقتل الملك سنحاريب وانتقال الحكم الى ابنه أسرحدون فاستغل المجرم تلك القفروف 
لصالحه معتقدا بأن يد العدالة لن تصل اليه فى تلك الأحوال. 


الحكم الذي فرض (من قبل) ال 
سارتنو على خاني. 7٠٠١‏ خروف 
مع غرامتهم التي لابن الملك.وعلى 
خاني دية الراعي ٠‏ كل واحد اريت 
نحاس. غرامته. خاني مع ناسه 
(و). حقوله يحجز. بدل "٠١‏ 
خروف مع غرامتهم (و) بدل دية 
الزعاة.الذي يفتش عنه. حاكمه أو 
قائد حرسه أو أي واحد يفتش عنه 
(يجب ان). يعطي ٠٠١‏ خروف مع 
غرامتهم ودية الراعي كل واحد " 
ريلت نحاس. (حتم تى) يطلق سراح 
خاني. ويرجع من ال خرسان أرخ 
في شباط يوم “المو دنانر 


أربعة شهودا") 
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11 -ا5-لا- -نا' 68لا 1110-51 -118111-113 111-11 -13 
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2 ثآنآ الكولداك كنآ 01 15 
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54 ات 


يمئل النص الذي نحن بصدده قرار حكم اتخذته المحكمة برئاسة ال سارتنو الذي 
حكم على المتهم المدعو 51224. خاني. بقضية السرقة أولا حيث كان الحكم بأن يجلب 7٠١‏ 
خروف التي سرقها من ابن الملك مع غرامتهم التي لم يحددها نص الحكم. أما جريمة القتققل 
التيراحة ضحيتها عددا من الرعاة لم يحددهم النص فقد حكم عليها ال سارتنو بالدية 
1--705.38115"). ومن الضروري هنا أن نوضح موقف القضاء الآشوري بشكل عام 
من جريمة القتل. حيث كانت عقوبة الموت هي جزاء كل قاتل. وكانت تلك العقوبة مسلما بها 
لكل جراقم القتل المتععد. ولكن قبل ذلك عام أهل المقتول يخيرون في كد الدية أو إنزال 
عقوية الموت على القائل. كما أن القائل نفسه يخير في إعطاء النية أو الموت7!) وهذا ها 
حدث في هذه القضية حيث أن عقوبة الموت كان مسلما بها لا اعتراض عليها. ولذلك لم ترد 
العقوبة (الموت) في بداية الحكم على جريمة القتل. بل أعطى ال سارتنو حكما بديلا عنها. 
وهي الدية والتي إذا امتنع المجرم عن دفعها فان سيواجه الموت (535ناط). 
حدد ال سارتنو الدية التي يجب على القاتل أن يدفعها عن كل راعي قام بقتله وههمي 
2 107 ©-دط1وط يلت من النحاس ونظرا لضقامة الغرامة التي فرضت على خاني والتي 
. قدا لا يتمكن من دفعها فقد تم حجزه مع أتباعه (عائلته وعبيده). وكذلك تم حجز جميع أراضيه 
كبديل عن الأغنام مع غرامتهم ودية القتلى لحين دفع الغرامة (الأسطر .)١١-5‏ 
كان ال سارتنو حازما في حكمه حيث أنه منع أي شخص من محاولة إزالة الحجز 
عن المتهم وأملاكه ما لم يتم دفع تلك الغرامة. حتى وان كان ذلك الشخص الحاكم او قائد 
الحرس ومتى ما تم دفع الغرامة فسيتم كسر الحجز عن خاني وأتباعه وممتلكاته والأهمم من 
ذلك سوف يعفى من عقوبة المحنة (51115532) التي ستؤدي به حتما الى الموت. 


جريمة القتل الأخرى حدثت سنة 5517 ق-.م وقد ارتكيها أحد الأشخاص ثم 20 


777 المعجم الأكدي ص‎ )١( 
من اللوح الثاني من القوانين الآشورية الوسيطة.‎ ١ من اللوح الأول والمادة‎ ٠١ (؟) انظر : المادة‎ 
(؟) انظر الجدول في نهاية البحث.‎ 


5 -١ دق"‎ 


صيري. صاحب الدية. قتل سيلم 0 15 1 11 و -12 ط.] 
ِ5 ا (الأحد عقر شخص]. خ0111011[-صسنا-زو! 52 -13 


اوقا 01- -لا- مث 0 -14 
,إمراته أو أخوه. أو ابنه. أو أي واحد ا5- 0/1 111-10 52-1 -11 122 -15 وعجر 
900 ا نا5-[1011آ 1 دنا ناك 585 لا-نا! -16 
ديم يظهن: يلم الدية ارخ في 1م-ة-6-19 5 111811-1 -17 
تشرين الثاني يوم ”7 لمو كباشي 521-0- -نا 1,5 05 تاديد -18 
مية افو 1 مدنا الالك] 3 1[ طث .1 11 -29 [آ..[ 
الما 


بيدا النص بذكر أسماء أحد عشر شخصا ختموا على النص.هؤلاء الأشخاص موكلين 
من قبل المحكمة لتنفيذ حكمها متى ما يظهر القاتل أو أي واحد من أفراد أمسرته”(). والقائتل 
٠.‏ 5 1 لذ 5 ٠.‏ 6وه : .6 . ا ١‏ 7 
هو 1 .صيري الذي قتل 111 د ن[زك سيلم إلو وقد هرب ذلك القاتلك مع جميع أفراد 
اسرته من المدينة التي حدثت فيها الجريمة . ولكن هذا لم يمنع المحكمة من إصدار حكم 
غيابي بحقه يتم تنفيذه حالما يظهر القاتل ويتم إلقاء القبض عليه. 
إن الحكم الغيابي الذي أصدرته المحكمة نص على دفع الدية والحكم لم يكن موجها ققلنط 
ضد القاتل بل شملة أفراد أسرته. هذا يعني أن أفراد العائلة طالما أنهم أيدوا القاتلك من خلال 
هروبهم معه فإنهم يقفون مسؤولين أمام القضاء عن الجريمة من خلال إلزامهم بدفع الدية. 
وفي جريمة أخرى نجد أن خطوات الحكم التي اتخذت بحق مرتكبها لا تختلنف في 
إطارها العام عن الجرائم السابقة. فعندما مثل القاتل أمام القضاء صدر بحقه الحكم التالي: 
5 3 1101-2 1ي8-2]-]1 1212-8 0 5 
“اكاكا. قال بسبب الجريمة. ساخش. 
5" 7 1 1111-1 1 01-ة 0 1-8و لكا 
مخ بعائلديا- ازلة ارا كام الكاتب»: 13-10 تنط-ة! 52 1ا؟.[خ 5 تالاتام 0 
ءِ 3 .1 
تعطق كامة الى دقل ادن الخد مدل 01710136 غ11 ك0 84 ناآ 2 


عو ا ا 1-0 ع -هل 12 على 0[-2م-53! 55 -5 
دية سّماك (والده). الدم يغسل. اذا لم 1 511111-83 1-1203-91 3-106 -6 


م7200 
يعطى المراة. امام قبر سماك. يقتلوه. 03-011-1 010لا 122 متك -1 18 -7 
' ا1-5ك1[-1-011 نا[- 53-103 8-53 
الذن ف ي المستقبل يعترض. 0 مانا 


ل -نا 011 نامع مقر ناكلا 1 52 320-11 -9 
فخنة ل حدق الاله اشور والاله ‏ كإبنم عا علخ 8 قنخ 8. 1210 111 شل 1ن -10 
١‏ 21011 عدةودة 


0 لالذاا" > 618 راللث (1) 
)١(‏ تم التعبير عن ذلك ب أمامهم - ما -نا-101 قلا ش 
121ه (3) 


-15- 


هه 7 
القاتل في هذه القضية'هو 13313 4472 اترا كام. ويعمل كاتبا. اما المقتول ف, 
م 5 و ود + جيه 0 8 27 
52316 سماك. الذي كان ابنه 111[ 1015 532235 شمش إدن اخ. حاضرا في 
المحكمة لياخذ حق ابيه المقتول. وقد كان الحكم هو اعطاء الدية وقد حددت المحكمة تل اه 
9 
الدية. وهي اعطاء ابنة القاتل كامة مع عائلتها الى ابن القتيل بدل دية ابيه('). واذا تم ذلك فان 
القضية سوف تنتهي. وقد تم التعبير عن ذلك يب الدم يغسل (1-112-5 [مد-12. وقد استمرت 
المحكمة في حكمها لتوضح الحال الذي ستكون عليه القضية في حالة عدم تسليم تلك الدية من 
قبل القاتل.. فعند هذه الحالة سوف يواجه القاتل عقوبة الموت عن طريق القتل نتيجة لارتكابه 
الجريمة. وعدم تقديم الدية التي فرضت عليه. 


ان هذه القضية هي الحالة الوحيدة التي ذكرت فيها عقوبة الموت عن طريق القتل 
(03113). والسؤال هو. من يقوم بتنفيذ عقوبة القتل بحق المجرم في مثل هذه الحالات؟٠ان‏ ما 
متوفر لدينا من معلومات يؤكد على ان اهل القتيل هم الذين ينفذون حكم الموت بالقاتل. 
وتصديق ذلك ما جاء في القوانين الآشفورية الوسيطة ١15:-١15٠0(‏ ق.م) اللوح الأول 
المادة ٠١‏ واللوح الثاني المادة ؟. حيت اكدت هاتين المادتين على تسليم القاتل لوكيل القتيل 
(أهله) وهو مخير في قتله او اخذ الدية. اما في جرائم القتل التي كانت تزع زع الامن في 
المع الأقوزي. ولاني كانت قير الرلي العام حولها فان الوضيع منقتافب. والقصيب:ة الكالن » 
سوق رضي لنا الاكقللاف:. 

جرت المحاكمة التالية سنة 51729 ق.م. وقد سجل نص القضية. المرافعة الكاملة للمحاكمة 
.والتي تضمنت أقوال كل :من كان له علاقة بتلك الجريمة. وقد اعطتنا هذه القضية الكثير من 
المعلومات عن سير المحاكمات القضائية في العصر الآشؤري الحديث. 


)١(‏ نصت المادة العاشرة من اللوح الأول للقوانين الآشورية الوسيطة على أنه إذا لم يملك القاتل الدية. عن 
الشخص المقتول . فبامكانه أن يعوض ذلك بإعطاء أحد أبنائه أو بناته كدية. 


]دلا 


5 2 2 
فضيه داخجن «<اكا» 


بخصوص 
نركال خامو “* (قال). كالا (و) 
كُرورو . عبيد ساكا قتلت قثلت؛» رحعلسين 


ل دمنوري قتلت. عبد دمنوري 
قتلت. المرأة أمة أرباراليا نم 
زبانيا رششتها (بالدم.اعتديت 
عليها). أمام .نركال ناصر 
اف سوكالق (اقتريو). ا(زك)نفرضن 
لنت خرسان:(و ف ذ) عن 
(ال سوكالو). مانو السجّان معهم 
(و) إلو آخاري المسؤول عن »اك 
عين معهم. (وكذلك عين) شمس 
إربا ابن ا من 4 (و) نلبو «<اكا» 
(و) ليقيسو المسؤول عن المحكمة 
(في القضية) داخن. قال أمام الاله 
لبس غوااء القن أ ةي أ 
رادقا رامين الى لان الالة 
شمس قال اذا دية هؤلاء الأشخاص 
كا المرأة “اكاك دية 

ُ أذاز يوم " لمو 

سين إشرو 0 حاكم مدينة 
خندانا!') 


أرخ في 
1 


لال - ليا -09' 53 لالمدع-06 -1 1 


ناكا د لامر -02- 6 0 لانانا 32 -2 
00000 -2 2-1و -3 
1 -ل- لاك[ -13-010 2 8و5 3 -4 
1-1 لك[ -101 3-0 8-0 مق لآبآ 2 -5 


11-لا- -نام! -1ال-13 3-211-11مز ه10 58 12 51 6 


603-2-8- -28 تلزنام 4-11-3-5! 5 0 1 -17 


565 01ا0.لا 101 112 لمدنا -3-23-11-010 -8 
متشكل1نا5.نانآ 

1ق مأ ال- -1-111- -6 1115-53-32 -9 

3-01-01م 11ا5- -زو- 6]-10111 821 و -10 

00 101 و5.ثآنآ 1-قو-م- -12101' 11 

22-01-01 1-511-111و-ع 

13- ١411-51-5 21010107 دع‎ 

عوبو خرادرة! 21-2-2-3>! ري 

12-1 -0 101 52 لا11-01-5 -13 

[1-6)- 9 201101 101 قم دهحنج-هل! -16 

ا -13-(لم أ انار 0 1/5 .]الا 2-هم -17 

3-2-5' 1- تلسدواد -1 13 -18 

1113 - 51010 2 -10-01ي ,10110 2ه -19 

6-لا0-مة 1/185 ارلا 58 5 .210لا 123 -20 

5 10 و5 0 تك -21 

انا 5 ليون -20 

لم 7 ان 5 23-111 

الث ا ]1 إنآ'آ مم7 الخالة. 30 لاما-دصخ[-24 
0-02-3ا-تط 0 


٠. ٠. 7 0‏ . 2 0 7د“ - 0 7 
يبدأ نص المرافعة بذكر اسم الطرف الرئيس الأول في القضية المدعو نط2 (1 داخن. 
وهو الشاهد الرئيس في قضية القتل هذه. والذي كانت شهادته قد غيرت من مجريات القضية. 
1 شهد هذا الرجل لحمدز اءة أحد الأشخاص الذين اتهموا بمقكتل المجتسي عليهم 


1 قشذفة - 20361 '1ئ1(!84) 


ا اع 


ا 


-12 بكع] 


ا 


(الأسطر١-117١-16)‏ وأكد اتهام شخص آخر بمقتلهم وهو 1!035214 2111:531. نركال خامو 
المجرم الحقيقي في القضية الذي يبدو أنه كان سفاحا محترفا. حيث أنه ارتكب عدد من جرائم 
القتل والاعتداء الجسدي على بعض الأشخاص وعلى عدة مراحل. فالجريمة الأولى. كانت 
قتله ل 2213). جالا و 1221711111. كرورو وهم عبيد تابعين للمدعو 5313. ساكا الجريمة 
الأخرى هي قتله لرجلين من أتباع المدعو 11211131ا1(31. لمنوري. كذلك قتله لعبد آخر يعود 
لستوري أيضا . والحريية الأدرى ألتن اركيها اندز في عظيل جرائته هبي الأعقداء 
الجسدي على الأمة العائدة ل 1133/8 41:58.. أربا راليا. 


يبدو أن الجرائم التي ارتكبها ذلك السفاح كانت قد شغلت الرأي العام الآشوري لفترة من 
الزمن الى درجة أن ال سوكالو كان قد استنفر العديد من مؤظفي الدائرة القضائية التابعة له 
للبحث والتقصي عن المجرم الحقيقي الذي كان وراء تلك الجرائم . وقد تم ذلك بمساعدة 
لدعو ماين الذي ها دليلا ريسا لاذه الصور ركد ابانتا سف التمفطة بي بشبياقل اليا 
توجيه التهم المشار اليها للمجرم نركال. خامو. قد يكون داكن تقس هو اأحذ رجال الأمن 
الآاشوريين الذين كلفوا بالبحث عن الفاعل لتلك الجرائم. والذي قام بدوره بجممع المعلومات 
عن المجرم لإدانته بصورة قطعية. 

حدثت تلك الجرائم في مدينة آشورا' ولكن يبدو أن المحاكمة قد جرت في العاصمة 
يدري لأنها طرحت أمام ان سوكالق: الذي عادة ما يمارس نشاطه القضائي فيها. 7 57 
الك سيوكالو العكوية علين المحرم وخي ال كريناق (1211153110). ونتوقف عند هذه النقطة. 
انتحدث عن عفوية ال خرسان والثي تترجم الى اختبار تهري أو محنة1". إن هذه الترجمة 
قد تكون غير معبرة عن العقوبة بشكل واضح. ولو خلال العصر الآشوري الحديث على أقل 
تقدير. فإن كانت ال خرساق في عصيور سابقة تستخدم كأحد أدلة الإثبات7"). فإنها استخدمت 
في العصر المذكور كعقوبة تفرض على المذنب. فمن خلال قضايا المحاكم التى لدينا 
والمشاكل المطروحة في تلك القضايا والتي تم فرض عقوبة ال خّرسان عليسها نس تطليع أن 
نتصور . ال خُرسان على أنها عملية تؤدي الى موت محقق للشخص الذي يقوم بها. وإن كنا 
قد رأينا في قضايا سابقة بأن ال خرسان كانت تفرض على المذنب لترهيبه أولا ولجعله يدفع 


)١(‏ نسبة للمدينة التي وجد فيها النص 
(1) المعجم الأكدي ص7١‏ كذلك 0.122 ,© 
2 9 
(؟) حول ال خرسان كأحد أدلة الإثبات 


. أنظر سليمان» عامر. "طرق الإثبات في القانون العر اقي القديه" - 
ادذاب الرافدين العدد .لا /ا9؟9١‏ ص .م١‏ 
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الغرامة ثانيا ولذلك كانت تأتي بصيغة الأثر الرجعي. (من) ال خرسان تراجع() 
1-111-2 0ة-1-52ناط. فانها في هذه القضية لم تاتيى بنفس الصيغة. 


ويبين لنا أحد النصوص التذكارية. ان ال خُرسان كانت تفرض كذلك على الآلهمة. 
حيث نقرأ ة في نص محاكمة الإله مردوخ من قبل الإلهة شمس وأدد العبارة التالية: 
مره 

أن مارشبري (الرسول). هو (الذي) تم -ناكلة!-11 52 1ا-نا؟ 1171م تار[  5-‏ عط 
0 ا 1-56-52-35-511-01] 

واخرجه ( ا خ). وحمل ( 1 -111-53 3-23 01-نا-ط3ع1-12-1 عجعور -6 
وذهب (به) الى ال 10 عند بيت علة! > 1لى ا -51 
1 -نا -كلة1 -11 52 16-ل1-ج ك5 هما ع 


2 1111-53-20 5 530-16 كعك 110 -0ا5 02 
ال خرسان عند (ذلك المكان) بدأوا لا5-نا!-نا-نًا-1-52 شر 2م 


(شمس وأدد) يسألونه7؟) 


أكيتو ذهب (الى). ذلك البيت عند حافة 


تشير العبارة أن ال خرسان كان لها مكان معين يقع بالقرب من بيت اكيتو”"ا 
الآلهة في تصور العراقيين القدماء إذا ارتكبت الأخطاء قد تتعرض لل خرسان ععقوبة للخطأ 
الذي ارتكبته تلك الآلهة. ومن جهة أخرى يشير النص الى الاستجواب الذي يسبق تنفيذ اال 
خرسان. وهذاما لاحطداه كتلك في قضايا المماكم السايقةء آنا جالسية لأقضية الي فحن 
يصكدها ققد فرض اك متوكالو لك خرسان ققوبة على للمقاج تركال كامي لأركناب هظ نك 
اتجراك رومخ درن الاقباره الن امكانية نظيهها الى عقوية مالياك والسؤال عتاءهو اذا لد يكم 
ال سوكالو على المجرم بالقتل (4516) بدل ال خرسان (911552) طالما أن النتيجة 
ستكون واحدة وهي موت المجرم. إن هذا السؤال يجعلنا نتصور طريقة تنفيذ العقوبة في كلا 
الحالتين. فعقوبة القتل وكما بينا في القضية السابقة كانت تنفذ من قبل أهل القتيل. أما عقوبة 
الك كوضاق قم ستيدوا يكو مق كل طرهافين ماز فين أن بلتسسوونقن ظلة وق ارون 
فنا كر موضهم في مبقف القسية عرق قله ال سوقان لجدةا سن الفوظنين 
القضائيين والسّجان ومن أكثر من مدينة آشورية وأوكل اليها مسؤولية تنفيذ الحكم بالمجرم 
(الأسطرة-5١).‏ إضافة الى ذلك طريقة الموت نفسها التي لم تحدد في العقوبة الأولى. أما 


6 , 238:4 مشذد (1) 
7 :34 مشذه5 (2) 
(6) بيت اكيتو وهو المعبد الذي كانت تقام به أعياد رأس السنة البابلية .وكان يوجد في كل مدينة رئيسة بيت 
اكيتو. يقع على مقربة من مجرى نهري خارج أسوار المدينة. للمزيد ينظر عبد.الواحد » فاضل - 
الأعياد والاحتفالات - حضارة العراق بأ يغداد - ١1146‏ ص7١7‏ 


-1١ ساوء"#‎ 


قن انب كرديان قفون خواطريع الحزق (المرك غرقا)ء ومن هذا زتعس نذا اي كوية السب 
خُرسان كانت تنفذ من قبل جهة رسمية وربما كان يحضرها عددا من المواطنين يشهدوا تنفيذ 
ال كُرسان التي يبدو انها كانت لها مراحل وخطوات تمر بها حتى تنتهي بموت المجرم 

ينتهي نص القضية بشهادة المدعو داخْنٌ التي ا نارة تاطة أب رامو من تهمه 
قتله لاؤلتك الاشخاص. ثم يظهر في النص المدعو 413335 ارامس الذي لم يتح لنا تلف 
الأسطز من معزقة دوه الحقيقى في القضية. لقن يبدي لكان السؤول إن المكلك ياغطاء 
التعويضات (الدية) عن اؤلئك الضحايا. ربما يكون هذا الشخص كفيل ذلك المجرم: 


-7زنت 


االبحد الثالث 
القضايا الاجتماعية 
الإرث - ناأناامق: 


إن من أكثر المشاكل التي تحدث بين أفراد العائلة : الواحدة هي الاختلاف حول تقسيم 
التركة. طبعا هذا ليس في ديننا الحنيف. فالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قد قسما 
التركة على الورثة بحيث لا يختلف اتنان عليها. أمنا في العصميدون التازرة ب الفصيو 
الآشوري الحديث فإن الآمن,مككه . فعلي الرعم من محدوديبة كشان] المحاكم التي 
وصلتنا يخصوص النزاعات حول تقسيم الإرث . إلأ أن الأمر يبدو أوسع من .ذلك بكقير 
فعدم وضوح المواد القانونية التي اختصت بالإرث في القوانين العراقية القديمة (') » وعدم 
وجود حصص تثابتة للورثة إناثا رقيو وأسباب أخرى كلها جعلت عملية تقسيم التركة 
قليلا ما تتم دون مشاكل ونزاعات قضائية. 


إن هذا الموضوع يحتاج الى تطرق واسع وتفصيل أكثر يمكن أن يتناوله بحت خاص 
عن موضوع الإرث وتقسيم التركة . ونحن هنا ومع عدد من قضايا المحاكم استطعنا أن 
نقف على بعض المشاكل والنزاعات التي كانت تحدث بين الآشوريين بخصوص الإرث. 


اللوح الثاني المواد .5-١‏ 


ل 


القضية الأولى تعود بتأريخها الى سنة 555 ق.م حيث نقرأ فيها النزاع التالي: .. 
ا ل ا أل نط-لاة-13-د5- 0م ا 15 وذار .| ..) 
تايق #الات ف كسيب ظ 
ا 15 -1-685' 53 06-6-10 -2 0 
01- -10-- :5111 -25 ا*يم 1 11-28 قاب 
بخصو ص حصته (ميراثه) من بيت 1-01ا-ناط-نا10-03-0 ملم 5 ذ][. ظ كك 0010 2 -4 
يت ا م 111118 .لامآ تناة-ةة 2ل-صدلة' 101 ومز_ه 
ان لكيه اماج عط لمجاو ال انط زط همذ له-6 ناطا-تماموز 6م 
ابراكو. اقتربوا. قرر الحكم فيما 2 0320-82ج *ث 1 03 -طقم 2-85آ3-1]-م1 -7 


٠ 5‏ ْ ة' نا -010 -1-03 12 -8 
يينهم. الذي في المستقبل او في أي 103-16-6 122 15- -5لا 1 52 1212-1 -9 


رفك فشي سه 1 لس 1 ضيه وه ]ها *ث] لام-ع-عل -10 
1111111 ن-نا-ة]-طنا مأة-2/025. 2101/1 كا -11 
ا ه لد يشتكي ١‏ مانا لحت 
اردقم بيعي (يشكعيو| خا خالا 1 لذ 8 قن 11.8 حاليشا/!1 -12 
(و) ١‏ مانا ذهب الى ننليل يعطي ” 5111 .10 
فور فاه فك قي اود اا 1-2 آآآ الال 2-8 -13 
ال 0 6]85شظهف8 تطاطضة ناك 5 5م42 
/ و) وريثه الكبير فيحرح. أدد يحرق. 1-1215 511 كت 062 8 -15 8.8 
اق ي تشرين يوم 78 لمو أيانو 11- -0ة-122 102 تا سلكت اذ -5ا. انط -16 
01811 نر 52 1 
5 
سؤحة عقي ناهذا الشك102.28-1 ونآط 31 
1-3-3-0" لال ذً] -36 
كمون ققية الكر اك 5200 .لآاطلا 53 لل-ع06-2 81- كك 2 -37 


05 13-0 521-11-0 105 5251 1/5 
مع صوفها. سلم وأعطى 


رقع المدعي 1531 11531. اذ عشتار. قضية في المحكمة ضد إخوته المدعى 
عليهم. 11331 4108..ان با إليا. و 1061 :داوؤ..آشور إقبي. بخصوص حصته من الإرث 
وكانت التركة عبارة عن بيت ومجموعة من الأغنام. المحكمة كانت برئاسة ال- أبراكو 
1 الذي فرض الحكم عليهم. والحكم تناول أولا موضوع البيت وقد رأت 
المحكمة أن المدعي غير محق في مطالبته بحصة من بيت الأب. ولذلك حكم ال ابُراكفو 
برفض الدعوة التي أقامها المدعي وحذر من خلال عدم من الاتروظ الجزاقية يعم رع 
دعوى أخرى في المحكمة من قبل المدعي نفسه أو أي شخص آخر ضد المد ع عليه نا 
رإليا أو ضد أولاده. أما فيما يخص موضوع الأغنام. ففي ملاحظة جاءت في نهاية ال"نص 


41 7خ1(1) 


11 


تبين بأن الحكم هذه المرة كان لصالح المدعي حيث أمرت المحكمة بإعطاء حصتّه من 
الأغنام مع صوفها. 

إن اقتصار النص على هذه المعلومات المقتضبة لا يعني أن القضية كانت واضحة 
وغير معقدة. فرفض المحكمة إعطاء أحد الأخوة حصة من ميراث البيت لم يكن ليحدث 
إلا لسبب تجاهل النص ذكره ولكنه كان مقنعا بالنسبة للمحكمة. كأن يكون المدعى عليهم 
قد اشتروا حصة المدعي من البيت ودونوا عقدا بذلك أظهروه أمام المحكمة لتأكيد عدم 
أحقيتة المدعي بالمطالبة بحصة البيت. 


وفي قضية أخرى حدثت سنة 57/7 ق-م نجد أن التشابه موجود بينها وبين القضية 
السابقة. حيت نقرأ التفاصيل التالية: 


كني خالد كنان. في لون درو 3-1- تلم -01 1ه 3 للد-ع-عل -1 0612© 
8 1 0 لتخا #نا ةمد مخ سةقو! *خمر1 0 

(و). اشور مات تاقن نشكا شك ناؤ-ضا. لخلا 010نا 124 - 

/اشتكى بخصوص حصنة (ميراثه). او شآ ملفك] 58 م8 مم8 0 1 


ملذكاآ. آنا >1-ناة -25 ١‏ رخ 5-5-8 -5 

, 6- ا15-5- 0-0 -ها-1‎ ١ 

آشور مات تاقن أعطوه. قضية ضد ‏ 6-8-1 شلش آ-1-06ه' عع 101 *ه1 -7 

1 شضك شا تالا نهده-عل ث1 دمحسقم  8-‏ ع2 
فقرة التراضي والشرط الجزائي ر 

: للش 20 نا 111.212 -13 

أرخ في شباط يوم ٠١‏ لمو نابو دودمم تمستا -14 


اكلة حصكحه [شبور هوري و 


هه 


كلما 


1000000 ناتش آ- .شلا 52 باذ - ثلث 8 قث 11.8 1 -29 
نه من الفضة. كاملة اعطوه ناط-ط3ع تاطحلط 52 
اذ-15-ل10-0م-2]-1 -30 


إلا عشر شاهدا 


المدعي في القضية هو 113101 خالد. الذي رفع دعوة ضد اخويه 011131 1ناة45 
ا 2 55 0 عا : 
اشور دوري و1200111 213111 :455111 اشور مات تافن!") ولم يذكر النص اسم موظخف 


4 :ال104تشه- .كف( 1) 
)١(‏ اشور مات تإقن من الشخصيات البارزة خلال الفترة المتاخرة من العصر الاشوري الحديث وقد اصبح 
لمو في سنة 574 ق-.مكم! وجد له ارشيف كامل من: النصوص المسمارية في مدينة اشور وقد قام الاستاذ 
على ياسين بترجمة ونشر تلك النصوص في 2.207-288 1996/ 70117 آال4 ]شآ 


-#4مط_- 


كان خالدٍ الاخ الاصغر للمذعى عليهد!') اللذان كانا قد استلما حصتهم من تركة والدهمم من 
العقارات قبل عدة سنوات7) ويبدو حينها ان خالد كان صغيرا. لم يتمكن من استلام حصتنه 
التى وقعت تحت وصاية اخويه وعندما اصبح المدعي في عمر يمكنه من استلام حصته. 
كانوا قد انكرو ما بذمتهم لاخوهم الاصغر. الامر الذي ادى بالاخير للاتجاه نحو المحاكم 
اناو ذاه كف 0 
التركة التي قدرتها المحكمة بالفضة. وبما ان التركة كانت عبارة عن عقارات (اموال غير 
00 0 ادها سوحن لصن هم 000 الى كه فقد كانت حصة كيدي 
للمدعي هنا لآحد 5 5 ل لدعي خالدرقد ل القضمة بقل العتساراف: أو ان 
المحكمة كانت قد وجدت صعوبة في تقسيم التركة. فامرت بحصرها ووضع تقدير لها بالفضة 
ليسهل اعطاء حصة العدضى هنها. وقد اكدت المحكمة على ان المدعي قد استلم حصته كاملة 
من الفضة (الاسطرة؟5-:"7). 
وفي قضية اخرى تدور حول تقسيم الارث بين اخوين نجد ان نزاعا كان قد شب 
يينهم واضطروا الى اللجوء للقضاء لحل الخلاف بينهم وهناك حدثت القضية التالية: : ش 
ختم اخوين. اولاد اشور يان (التركة). قسهموا 8-6م2 2 1 . بكلا -1 6 
00 1 35-5111-03-1 2 لثم -2 
بينهم. واحد ضد واحد لا يشتكي. المخالف 10-13-31-31:-3 
بان عشتار. حصة يزيد. حصة ينقص. قيبت 2-112-101-51 22-0 م ع4 
- 201-110 * شك 1 1-1011 -5 
6 -نا-0 -1 13 -6 
القدور (تقاسموا ا5- -1]-56 303 -7 
ور (تفاسمو 
) | ش تص-عل-161-15 ! -8 
111-53-16-3 601-134 -9 
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كناة- 35 اتن ' -11 
0111-61 12 [طعخد 122[ -12 


1-143-483-811-1نا 52 -13 
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اشور لايقترب من ارثهم. حتى الادوات (و). 


ستة شهودة؛) 


75 نط1 (1) 
49 شو عدن اشتلقر التؤكة انط "31 +8583 تزكر رتك 
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0 5قظهذد-14452 كه ئا(4) 
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بداية تم حل النزاع بين الاخوين وقسمت التركة بينهم بشكل مرضي وقد تم ذلك على 
نحو لم يشر اليه نص المحكمة. ولكن النص يذكر ان المحكمة كانت قد عينت. احد الأشخاص 
المدعو 061 15)31 0 . بان عشتار دين كوصي على الورثة في حالة حدوث أي خلاف 
بينهم حول مسالة تقسيم التركة. هذا يجعلنا نعتقد بان الاخوين كانوا صغارا في العمر قد لا 
يدركون الحال الذي تم عليه تصفية التركة بينهم. وقد منحت المحكمة السلطة لهذا الوصى 
انه في حالة حدوث أي نزاع بين الاخوة على مسألة الارث فاللوصي الحق في اخذ حصة من 
الارث من المقصر أي من الاخ الذي سبب النزاع ويعطيها الى الاخر. كعقوبة له. كما اشارة 
النص الى شخص اخر وهو المدعو 355108 01614 قيبت اشور الذي منعته المحكمة من 
الاقتراب من ارث الاخوين واخذ أي شي منه. ولم يشر نص المحكمة الى درجة القرابة التي 
فد تمكن قيبت اشور من مطالبة بحصة من ارث الاخوين. ومن الصعب علينا هنا معرفة 
هوية ذلك الشخص وعلاقته بالاخوين. 

قضية الارث الاخرى حدثت سنة 5 5١‏ ق.م وقد سجلت المحكمة. الحكم على القضية 
الذي اصدره اثنان من موظفي القضاء المحترفين. ولكن مع الاسف فان التلف الحاصل في 
نص الحكم اعاقنا من فهم القضية بشكل كامل. 
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يفهم من النص بان المورث هو 13111 تا الي والورثة هم شخصان 45010 اأشدو 
رإلي فلجأوا الى المحكمة ومثلو امام ال سوكالو وال خزانو اللذان قسما بينهم الاملاك 
والتي كانت عبارة عن عقارات (بيتان احدهم كبير والاخر صغير واسطبلات وغيرها). 
الاعتراض على الحكم وفتح القضية مرة اخرى. 


التبني - 12212111611: 


ل ا ا وات وام 
طبيعي : فكلت حالات التبني في العصدر الأشورئ الحديت بل وندرتها قي يعسن الققر زغوا"ا 
ال ,طوهيا بطل العقكاف: قد ارد ان كد تلطه اما يدك القن حيتث لدينا حالة 
واحدة سجلت خلاف حول فتاة كان احد الانخاص قد تبناها. ان هذه الحالة الوحيدة 
يمكنها ان تعطينا صورة مقربة عن موقف القضاء الاشوري من الخلافات الناتجة عن التبني 


وكيفية معالجتها. 
00 | ا ات 35-1 1121-2 58 ندمل -1 
فضية مودامق اشور. ضد بارزي ابن 
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2-ش/الذ 0-11-52[م الامتسفضع. في -5 

اشور واعطوها. شلام ينهم بين بلرزي كناة-35 211-5105 ! 3-02 7/11 لودع 1ن -و 
00 ش 50-11-10 1-18-1211 -7 

(وأ ءيق مودامق البسور» السام حي ألتجسهوم ! تاقلط لال حناة -تاسزط 1 
عشتار المشرف على المحكمة. امام ساتيا ا 35 و510-نامط! تأسرزط ١-‏ 
تداك إزناى موقينت اشن كلد الدري. 0-2-3-6 52101 011-15- 4 101 -10 


عن 0 01 مكلظن 1 3-3 -53-11 161 -11 
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المدعي في القضية هو 255111 5 موردامق اشور الذي كان قد تبنى فتاة 
من 192121 بارزي وهو الوالد الحقيقي ل 1:31146 لاليتي الفتاة المتبناة. ولم يشر نص 
الفضية الى سبب الخلاف الذي من اجله رفعت القضية للمحكمة الا انه من الواضح ان السبب 
هو هروب الفتاة من بيت مودامق اشور الشخص الذي تبناها ورجوعها الى بيت امها وابيها. 
لاسباب نجهلها. 

رفعت القضية امام محكمة ال سوكالو في نينوى سنة 17١‏ ق.م وقد اصدر حكمه 
باعادة الفتاة الى مودامق اشوو الذي تبناها من امها وابيها؟" واللذان كان مسو ليو عن كا 
الحكم. لانه موجه اليهم. وفعلا قام اب وام الفتاة باخلاء طرفهم من القضية واعادوا فتاتهم الى 
#ردامق اقوس واتيع ذه يققرة التراضني التى تدل على انكماء الكلافه. ولخيرا بظين انا فى 
قائمة الشهود ان عددا من موظفي الادارة الاأشورية سواء على الصعيد القضائي او العسكري 

من خلال ما تقدم من قضايا المحاكم. استطعنا الوقوف على العقوبات التي كانت 
تفرضها المحاكم الاشورية على مختلف القضايا التي تطرح امامها. واتضح بانها كانت تركز 
على العقوبات المالية وهي الغرامة والتعويض والدية. فقد وجدت المحاكم ان التعويض المادي 
افضل وسيلة في ذلك الوقت لحل النزاعات القضائية. فقد كان هدف صاحب القضية (المدعي) 
من رفع الدعوة امام المحكمة. هو الحصول على التعويض المادي المناسب اي الاضرار 
التى لحقت به. اضافة الى العقوبات المالية حكمت المحاكم الاشورية بعقوبات جس دية وهي 
القتل والخّرسان والعبودية والحجز. الا ان هذه العقوبات كانت تخفف في معظم التحالات 
الى عقوبات مالية. فبالنسبة لعقوبة القتل والاعدام. فقد حكمت المحكمة الاشورية بهذه العتوبة 
على جرائم القتل المتعمد وهذا الحكم يطابق ما جاء في قانون العقوبات العراقي المادة 
٠5‏ 4منه. والتي تنص على اعدام المتهم في حالة تبوت ارتكابه جريمة القتل مع سابق 
الاصرار والترصد (القتل المتعمد) وقد كانت هذه العقوبة تخففها المحاكم الاشورية الى دفع 
الديه عن القتيل. ويجب الاشارة الى ان الديه عن القتل في الوقت الحاضر هي عقوبة تفرضها 
التقاليد العشائرية ولا تعترفق بها المحاكم القضائية كعقوبة. في حين ان المحاكم الاشورية. 
حكمت بها كبديل عن عقوبة الاعدام. 


لل ان هذا الحكم هو عكس ما جاء في قانون حمورابي المادة كم/١‏ التي تنص على بقاء || 35 عند الاب 
5 ولايرجع الى الاب الذي تبناه. في حالة هروب ذلك المتبنى. 


1 - 


اما بالنسبة لل حُرسان. (المحنة). فقد كانت هذه العقوبة الوجه الاخر لعقوبة 
الاعدام. ولكنها مغلفة بنوح من الاختبار الذي اذا ما طبق سيؤدي الى موت الشخص. وكانت 
المحاكم تفرض هذه العقوبة. على المتهم. مع ابقاء المجال له مفتوح للتراجع عنها وتقديم 
الغرامة او التعويض المناسب ولهذا لا تصدرها الى المحاكم العليا في العاصمة. 

اما عقوبتي الحجز والعبودية. فقد فرضتا على المتهم في حالة عدم تمكنه من دفع 
التعويض عن القضية. ومتى ما تمكن المتهم من دفعه فان هاتين العقوبيتين تسقط عنه 
ويحررمنها. وقد فسحت المحاكم الاشورية المجال لذوي المتهم وكل من له علاقة به لتحرير 
صاحبهم عن طريق دفع التعويض او الغرامة المالية بدلا عنه. 

يبدو من خلال استعراض تلك العقوبات التي فرضت من قبل المحاكم الاأشورية ان 
القضاء في العصر الاشوري الحديث اعتمد في: احكامه على فرض العقوبات المالية اكثر من 
اعتماده على العقوبات الجسدية. وهذا يدل على مدى تطور المدنية في المجتمع الاشوري 
ومدى تفهم المجتمع لمكانة الانسان ودوره فيه. وان الانسان الغير سوي لا يعني بان دوره قد 
انتهى في المجتمع ويجب التخلص منه. بل على العكس حاول المجتمع الاشوري وعلى رأسه 
السلطة و القضاء معالجة ذلك الانسان وجعله انسان سوي عن طريق اشعاره بان يد القانون 
سوف تطاله عندما يحاول تعكير صفوة المجتمع الذي يعيش فيه. وهذه احدى الحقائق المهمة. 
التي ندحض بها تقولات بعض الغربيين واليهود الذين وصفوا المجتمع الاأشوري بانه مجتمع 
غير متحضر ومتعطش لسفك الدماء ولا يعرف الا مبدا القوة. فلو كان ما يقولون صحيح 
أكاخ لكف الحقائن 'قنا ف #اخل الشيصم' الاكوري من فتك وتجايبية وانتضال لقره ٠١‏ 


١و4‎ 


جدول بالأوزان الواردة في البحت 


في عصور سابقة للعصر الاشوري الحديث كانت الاوزان حسب الجدول الآتي مقارنة 
مع وزن الغرام ؤالكيلوغرام. 


5 1 : 
اما خلال العصر الاشوري الحديث فان هذه الاوزان تضاعفت!'! واصبحت حسب 
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بعض المصطلحات السومرية الواردة فى البحث وما يقابلها بالأكدي والعربي 
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الشائمة 


ان ما ورد من معلومات في البحث كانت مستقاة من عدد من قضايا المحاكم والتي 
كان مجموعها 15 قضية غطت ما يقرب من ١١١‏ سنؤات من تاريخ العصر الاشفوري 
الحديث 1١١5-31١(‏ ق.م). وتعود جميعها للفترة السرجونية (سرجون وخلفائه) المحمصورة 
بين عامي 1١7-177‏ ق.م وقد توزعت القضايا على المواضيع التالية. ؟١‏ قضية تخص 
الفضة و 1 قضايا تخص العبيد و" قضايا تخص الحيوانات وهي الاموال المنقولة. اما 
الاموال الغير منقولة فقد كان مجموع القضايا التي تخصها ” قضايا فققط قضيتان تخص 
الدور و واحدة تخص الاراضي. وعن الجرائم فقد كان مجموعها ٠١‏ قضايا ؛ منها قتل 
والناقل تعن خر اقم درق ايا القضايا الاحتيافية فاق مجدوضيا 8 قضا > ضتارت١‏ تشتصن 


ارت وواحدة تخص 1 التبني. 


سلطت تلك القضايا الضوء على عنصرين اساسيين من عناصر العصر الاشوري 
الحديث العنصر الاول هو المجتمع الاشوري. فقد كشفت لنا القضايا على نشاطات ذلك 
المجتمع. الاقتصادية والاجتماعية. والمشاكل التي قد تحدث نتيجة لممارسة تلك النشاطات. 
وما يتمخض عن تلك المشاكل من انعكاسات على افراد المجتمع مع بعضهم البعض. اما الحتميىس 
. الثاني ذهو القضاء. الذي ركزت تلك القضايا على اظهارها بصورته الحقيقية من خلال 
الممارسات الفعلية التي تمت عن طريق الاحكام التي صدرت بحق تلك القضايا. حيث 
وضحت لنا دور القضاء في المجتمع الاشوري وكيفية معالجته للمشاكل التي تعترض احد 
افراده. كما تعرفنا من خلال القضايا على موظفي القضاء الاشوريين الذين كانوا يشكلون 
ركنا اساسيا من اركان القضاء ولولاهم لما استطاع من طرح خدماته لكافة افراد المجتمع. 
وتعرفنا كذلك على الاجراءات القضائية التي كانت تسير عليها المحكمة في القضية مع 
اطراف النزاع منذ رفع الدعوة امامها وحتى اصدار الحكم من قبلها وتنفيذه من قبل 
'الاطراف. وكذلك بينت لنا القضايا العقوبات التي كانت المحاكم الاشورية تفرضها عليها. وقد 
عكست تلك العقوبات مدى استيعاب القضاء الاشوري لمفهوم العقوبة التي اعتبرها. اداة 
للاصلاح وليس للهدم. وذلك عن طريق اعتماد المحاكم على العقوبات المالية فضلا عن 


عع واب 


بعض العقوبات الجسدية لاشعار الفرد بانه قد يواجه احدها اذا ما حاول تكرار فعلته. من 
خلال ذلك كله استطعنا ان نلخص الاستنتاجات التالية: 


ان القضاء الاشوري كان ينظر الى القضية المطروحة امامه على اساس تحقيق العدالة 
وليس على اساس مقدار الضرر. أي انه كان ينظر في القضية طالما كان فيها ضرر قد 
وقع على احد الاشخاص.فيحكم بازالة ذلك الضرر او التعويض عنه. ولم ينظر الى 
القصية على اسان خهم التدون الحاسل: فنا إن كاق مببعين) أن غير اد ولاك ل فح إن 
بعض القضايا كان النزاع فيها على مبالغ قليلة قد لا تساوي شيئا في الوقت الحاضر. لكن 
هذا المبلغ على الرغم من صغره فقد لفت انتباه القضاء الاشوري طالما انه حق لفرد من 


من خلال ما تقدم نجد ان القضاء الاشوري وقرارات الحكم التي صدرت لم تكن تكسن وليبدة 
صدفة او انها نابعة من المجتمع الاشوري. وانما هي امتداد لقوانين واعراف وتقاليد كانت 
سائدة في العصور السايقة السومرية والاكدية. 


أن ماورد في الح عو راح صر طحي موجه رودو بيه 


كانت النصوص القضائية الاشورية تكتب بصيغ قانونية موحدة تميزت بها عن مثيلاتها في 
العصون الاخرى ومن ابرز تلك الصيغ هو المصطلح 06814 الذي كانت تبدأ به معظم 
النصوص القضائية الاشورية. 

أن النزاهة كانت هي السمة الغالبة على موظفي القضاء الاشوريين. ويتضع :ذلك من: خلال 

ْ بذل جهدهم في معرفة المذنب الحقيقي وايقاع الذنب عليه ويتضح ذلك اكثرر من خلال 
اعتراف عدد من المذنبيين بذنبهم اثناء المحاكمة. 

ح من الملاحظات المهمة التي ظهرت لنا في القضايا هي احتماد الأشوزيين على التفي ل أو 
الضامن 132:16'318 عن المدعي او المدعي عليه كاحد اطراف القضية حيث كان الكفيلل. 
يقف مسؤولا امام المحكمة عن جلب المدعي عليه وتنفيذ الحكم بدلا عنه اذا لم يقم بتنفيذة. 
وهذا ما معمول به الى الوقت الحاضر. ولذلك نجد في بعض القضايا ان الكفيل كان قد 
قدم للمحاكمة لذنب لم يقترفه سوى انه كان كفيلا للمتهم الحقيقي في القضية. 


اج عم -١‏ 


- حاولت المحاكم الاشورية من خلال الاحكام التي اصدرتها على القضايا. ابقاء المجتمع 
الاشوري مجتمع متماسك يسوده السلام. والعدالة القانونية. ويتضح ذلك من خلال بعض 
القضايا التي كانت المحاكم تفرض السلام بين اطرافها المتنازعة. 


ومن خلال القضايا ظهر بعض الاشخاص والموظفين الذين كانت المحكمة تعتمد عليهم في 


تنفيد الاحكام التي تصدرهاأ بحق المتهمين. 


وختاما نقول: على الرغم من قلة القضايا التي تناولها البحث الا اننا استطعنا الحمصول 
من خلالها على معلومات وافية ومهمة تخص جوانب عديدة لعصر مهم من عصور العراق 
شبه كاملة تغطي جميع نواحي ذلك الجانب. اما في جوانب اخرى نجد ان القضايا اعطتنا 
معلومات مقتضبة ولكنها مهمة. ونأمل من المستقبل ان يكشف لنا عن امور اخرى لم يتناولها 
58 لسع 
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